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المستخلص
تناولــت الدراســة موضــوع التحكيــم الحكومــي فــي اليمــن، باعتبــاره الوســيلة 
ــة، ومعرفــة شــروط هــذا  ــن الجهــات الحكومي ــور ب ــي تث الأساســية لتســوية المنازعــات الت
النــوع مــن التحكيــم وإجراءاتــه وكيفيــة تشــكيل لجــان التحكيــم الحكومــي المعنيــة بفــض 
ــور  ــه القص ــار أوج ــى إظه ــة إل ــة، بالإضاف ــه الدراس ــت إلي ــا هدف ــك م ــات، وذل ــذه المنازع ه
ــث  ــي؛ حي ــي والتحليل ــج الوصف ــاع المنه ــك باتب ــي. وذل ــم الحكوم ــي التحكي ــريعي ف التش
ــش  ــي، وناق ــم الحكوم ــة التحكي ــش الأول: ماهي ــن، ناق ــي مبحث ــك ف ــة ذل ــت الدراس تناول

ــي. ــم الحكوم ــراءات التحكي ــي: إج الثان
ومــن خــلال الدراســة ظهــرت نتائــج عــدَّة أهمهــا: أن التحكيــم الحكومــي تحكيــمٌ إلزاميٌّ 
َّخــر فــي تشــكيل  تنظــره لجــان تحكيــم مشــكلة بقــرار وزيــر الشــئون القانونيَّــة مــع وجــود تأ
ــن  ــا م ــك خلوُّه ــال ذل ــه ومث ــة ب ــريعات المتعلق ــور التش ــى قص ــة إل ــان، بالإضاف ــذه اللج ه
ــد مــدَّة دراســة الطلــب  ــة بالتنفيــذ وتحدي ــد الجهــة المعنيَّ الإجــراءات المنظمــة، وعــدم تحدي
ــة رفــع دعــوى بطــلان ضــد الحكــم. ولتلافــي هــذا القصــور توصــي الدراســة  ومــدى إمكانيَّ

Abstract
This study explores the topic of government arbitration in Yemen as the prima-

ry means of settling disputes arising between government entities. It aims to un-
derstand the conditions, procedures, and the formation of government arbitration 
panels responsible for resolving these disputes. Additionally, the study seeks to 
highlight legislative shortcomings in government arbitration. The research adopts 
a descriptive and analytical approach, addressing two main sectionsareas: the 
nature of government arbitration and the procedures involved in government ar-
bitration.

Several key findings emerged from the study, including the mandatory nature 
of government arbitration, determined by arbitration panels appointed by the Min-
ister of Legal Affairs, with delays in the formation of these panels. The study also 
identified legislative deficiencies, such as the absence of organized procedures 
and the failure to specify the executing authority, the duration of the review pro-
cess, and the possibility of challenging the arbitration decision. To address these 
shortcomings, the study recommends amending the relevant legal texts, including 
specifying the executing authority for government arbitration decisions and allow-
ing appeals against government arbitration decisions before the Supreme Court to 
eliminate legislative conflicts regarding the dispute resolution period.
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1. المقدمة
يعُــدُّ التحكيــم الحكومــي مــن أهــم وســائل تســوية المنازعــات التــي تنشــأ بــن الجهــات الحكوميَّــة، 

ــة باللجــوء  ــة بقــوة القانــون، فقــد ألــزم المشــرِّع اليمنــي الجهــات الحكوميَّ تلجــأ إليــه الجهــات الحكوميَّ

ــك  ــد نشــوء أي نزاعــات فيمــا بينهــا، وبذل ــة، عن ــدى وزارة الشــئون القانونيَّ ــم الحكومــي ل ــى التحكي إل

يكــون المشــرِّع قــد نــزع ســلطة القضــاء فــي نظــر مثــل هــذه المنازعــات.

وقــد قصــد المشــرِّع مــن تنظيــم التحكيــم الحكومــي ســرعة البــت فــي القضايــا لتحقيــق المصلحــة 

ــة؛ لكــون كل الجهــات الحكوميَّــة تتبــع الدولــة، وقــد نــصَّ علــى هــذا النــوع مــن التحكيــم قانــون  العامَّ

ــه القانــون رقــم )35( لســنة 1991م بشــأن الهيئــات  قضايــا الدولــة رقــم )30( لســنة 1996م، كمــا نظمَّ

ــة وتعديلاتــه، وكذلــك قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 1997م  والمؤسســات والشــركات العامَّ

َّــة للقانــون رقم )30( لســنة 1996م، بشــأن قضــــايا الدولـــة. بشــأن اللائحــة التنفيذي

ويبــنِّ الواقــع العملــي عــدم اطــلاع الجهــات الحكوميــة وممثليهــا القانونيــن علــى الأحــكام القانونيَّــة 

ــر تشــكيل لجــان  ــر إجــراءات التحكيــم، ولعــل مــن أهمهــا تأخُّ للتحكيــم الحكومــي، بالإضافــة إلــى تأخُّ

التحكيــم، وهــذا مــا جعــل الباحثــن يقومــان بدراســة هــذا النــوع مــن التحكيــم.

مشكلة الدراسة

تنبــع مشــكلة الدراســة مــن التســاؤل الرئيســي الآتــي: مــا مــدى ملاءمــة التنظيــم القانونــي لنظــام 

ــا  ــي: م ــة ه ــاؤلات الفرعي ــن التس ــدد م ــه ع ــق عن ــي؟ وتنبث ــريع اليمن ــي التش ــي ف ــم الحكوم التحكي

مفهــوم التحكيــم الحكومــي؟ وبمــا يتميــز عــن غيــره؟ ومــا إجــراءات التحكيــم الحكومــي؟ وكيــف يتــم 

تنفيــذ أحــكام التحكيــم الحكومــي؟

أهداف الدراسة 

ــة  ــح آلي ــه، وتوضي ــة إجراءات ــي. ومعرف ــم الحكوم ــة التحكي ــان ماهي ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته

ــوبه. ــي تش ــور الت ــه القص ــة أوج ــه، ومعرف ــذ أحكام تنفي

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة الدراســة مــن الناحيــة النظريــة باعتبارهــا مــن الدراســات الأولــى التــي تناولــت مجــال 

ــة تنبــع أهميَّتهــا مــن خــلال دراســة التشــريع  التحكيــم الحكومــي فــي اليمــن، ومــن الناحيــة العمليَّ

اليمنــي المتعلــق بالتحكيــم الحكومــي وتطبيقــه علــى الواقــع العملــي مــن خــلال لجــان التحكيــم، وبيــان 

أوجــه القصــور والاختــلالات.

منهج الدراسة ونطاقها

ــاق  ــدد النط ــا، ويتح ــة وتحليله ــوص القانونيَّ ــر النص ــلال ذك ــن خ ــي م ــي والتحليل ــج الوصف المنه

ــة المنظمــة للتحكيــم الحكومــي بــن الجهــات الحكوميــة  الموضوعــي لهــذه الدراســة بالقواعــد القانونيَّ

وفقــاً للتشــريع اليمنــي. وتتنــاول مبحثــن: يناقــش المبحــث الأول: ماهيــة التحكيــم الحكومــي، ويتنــاول 

ــي. ــم الحكوم ــراءات التحكي ــي: إج الثان

النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية 

بالعمــل علــى إضافــة النصــوص القانونيــة التــي تعالجــه، ومنهــا تحديــد الجهــة المعنيَّــة بتنفيــذ أحــكام التحكيــم 
ــريعي  ــارب التش ــة التض ــا وإزال ــة العلي ــام المحكم ــي أم ــم الحكوم ــم التحكي ــن بحك ع ــماح بالطَّ ــي، والس الحكوم

بشــأن مــدَّة نظــر النــزاع.
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2. المبحث الأول: ماهيَّة التــــحكيم الحكومي
ــا  ــراً لم ــات؛ نظ ــض المنازع ــوية بع ــراف لتس ــا الأط ــأ إليه ــاء يلج ــة للقض ــيلة بديل ــم وس      التحكي

يتمتَّــع بــه مــن مزايــا أهمهــا ســرعة الفصــل فــي النزاعــات، ولــه أركان وطبيعــة خاصــة تميِّــزه عــن غيــره، 

وهــو مــا ســنتناول بيانــه فــي المطلبــن التاليــن:

2. 1. المطلب الأول: مفهوم التحكيم الحكومي وتمييزه عن غيره
ســوف نســتعرض مفهــوم التحكيــم مــن حيــث تعريــف التحكيــم بشــكل عــام، ومــن ثــم تحديــد 

المقصــود بالتحكيــم الحكومــي وبيــان أهميتــه علــى أن يخصــص الفــرع الرابــع لتمييــزه عــن غيــره.

2. 1. 1. تعريف التحكيم الاتفاقي )العادي(
ــه  ــا حكم ــا أي أجزن ــا بينن ــا فلانً ــال: »حكَّمن ــم، ويق ــي الحك ــض ف ــو التفوي ــة ه ــي اللغ ــم ف التحكي
بيننــا«1، كمــا يقــال: حكَّمــه فــي الأمــر تحكيمًــا: أمــره أن يحكِّــم فاحتكــم2. ويتضــح أن المعنــى اللغــوي 

للتحكيــم يفيــد تفويــض الأمــر للغيــر لحــل النــزاع بــن المتخاصمــن.
ــتبعد  ــاص يس ــاء الخ ــام للقض ــه نظ ــم بأن ــون التحكي ــاء القان ــض فقه ــرَّف بع ــلاح: ع ــي الاصط وف
ــم3. ــور بينه ــي تث ــات الت ــي المنازع ــل ف ــراداً للفص ــارون أف ــة، ويخت ــاء الدول ــزاع قض ــراف الن ــاه أط بمقتض

وعــرف المشــرع اليمنــي التحكيــم فــي قانــون التحكيــم رقــم )22( لســنة 1992م وتعديلــه بالقانــون 
رقــم )32( لســنة 1997م فــي المــادة )2( بأنــه: »اختيــار الطرفــن برضاهمــا شــخصًا آخــر، أو أكثــر للحكــم 
ــه:  ــم بأن بينهمــا، دون المحكمــة المختصــة فيمــا يقــوم بينهمــا مــن خلافــات أو نزعــات«.  ونعــرف التحكي

نظــام اتفاقــي لفــض بعــض المنازعــات دون المحكمــة المختصــة.

2. 1. 2. تعريف التحكيم الحكومي
وإذا كان أســاس التحكيــم هــو رضــا الأطــراف واتفاقهــم، فــإن بعــض التشــريعات ســنَّت مــا يســمى 
التحكيــم الإجبــاري لحــل بعــض المنازعــات التــي تنشــأ بــن أشــخاص معينــن، وينــدرج تحــت هــذا النــوع 
ــم  ــف التحكي ــى تعري ــل إل ــم ننتق ــاري، ث ــم الإجب ــف التحكي ــنقوم بتعري ــذا س ــي؛ ل ــم الحكوم التحكي

الحكومــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
أولًا - التحكيم الإجباري

التحكيــم الإجبــاري هــو طريــق اســتثنائي يفرضــه المشــرِّع قســراً ويلــزم أطرافــه باللجــوء إليــه لحــل 
ــزاع  ــذي يوُجــب المشــرِّع علــى طرفــي الن ــزاع الناشــئ بينهــم4. أو هــو ذلــك النــوع مــن التحكيــم ال الن

ــة لحســم منازعاتهــم5. اللجــوء إلــى هيئــات التحكيــم الحكوميَّ

ويظهــر مــن خــلال التعريــف الســابق أن التحكيــم الإجبــاري يتميــز بعناصــر ظاهــرة هــي: أن ينُــصَّ 

هــم باللجــوء إلــى القضــاء المختــص. ــزم بــه أطــراف معيَّنــة تنــزع حقَّ عليــه قانونًــا، وأن يلُ

ــان، ط. 1،  ــي، بيــروت لبن ــراث العرب ــاء الت ــب اللغــة.، دار إحي ــن أحمــد. )ت: 370 هـــ(ـ تهذي ــو منصــور محمــد ب 1   الأزهــري، أب
.71 4، ص.  2001م، ج. 

2   الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. )ت: 817 هـ(. القاموس المحيط. دار المعرفة، بيروت، ط. 4، 2009م، ص. 309.
3   شفيق، محسن. )1997(. التحكيم التجاري الدولي. دار النهضة العربية، القاهرة، ص. 13 وما بعدها.

ــي،  ــر الجامع ــة. دار الفك َّ ــة والتجاري ــات المدنيَّ ــي المنازع ــاري ف ــاري والإجب ــم الاختي ــوض. )2001(. التحكي ــي ع ــن، عل 4   حس
الإســكندرية، ص. 20.

ــون التحكيــم اليمنــي. مركــز صنعــاء  ــا لقان ــة علــى التحكيــم وفقً ــة القضائيَّ 5   الحجــوري، أحمــد محمــد. )2018(. الرقاب
ــاء، ط. 1، ص. 59. ــم، صنع ــق والتحكي ــي للتوفي الدول

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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ثانيًا - التحكيم الحكومي

لــم نجــد تعريفًــا خاصًــا بالتحكيــم الحكومــي لــدى الفقــه – بحســب علمنــا – حيــث يعُــرِّف الفقــه 

َّ تعريفًــا لهــذا  التحكيــم الإجبــاري وينــدرج تحتــه التحكيــم الحكومــي، كمــا أن المشــرِّع اليمنــي لــم يتــن

ــف  ــلال تعري ــن خ ــي م ــم الحكوم ــا للتحكي ــتقي تعريفً ــن أن نس ــك يمك ــع ذل ــم، وم ــن التحكي ــوع م الن

التحكيــم الإجبــاري، وكذلــك مــن خــلال الاطــلاع علــى الأحــكام القانونيَّــة للتحكيــم الحكومــي، فيمكــن 

تعريفــه بأنـّـه: هــو مــا فرضــه المشــرِّع لحــل المنازعــات الناشــئة بــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة، بواســطة 

لجــان تحكيــم تشُــكَّل بقــرارات مــن وزيــر الشــئون القانونيَّــة. وبهــذا التعريــف نكون قــد أخرجنــا التحكيم 

القائــم بــن إحــدى الجهــات الحكوميــة وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري خــاص، لكــون ذلــك خــارج إطــار 

هــذه الدراســة.
ــم التحكيــم الحكومــي فــي قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات  والملاحــظ أن المشــرِّع اليمنــي نظَّ
العامــة رقــم )35( لســنة 1991م، والمعــدَّل بالقانــون رقــم )7( لســنة 1997م، وهــو أيضًــا مــا نــصَّ عليــه 
ــم  ــرة )4(، فالتحكي ــادة )7( الفق ــي الم ــة ف ــا الدول ــأن قضاي ــنة 1996م بش ــم )30( لس ــون رق ــي القان ف
الحكومــي ينعقــد بــن جهــات القطــاع العــام فــي الدولــة لحــل المنازعــات الواقعــة بينهــا، وكذلــك بينهــا 
وبــن الجهــات الحكوميــة الأخــرى فيمــا يجــوز فيــه التحكيــم قانونـًـا، وهــذا التحكيــم قائــم علــى حكمــة 
قصدهــا المشــرِّع وهــي أنّ المنازعــات القائمــة بــن تلــك الجهــات لا تقــوم علــى خصومــات تتعــارض فيهــا 
المصالــح؛ حيــث إن هــذه الخصومــات تنتهــي جميعًــا فــي نتيجتهــا إلــى جهــة واحــدة هــي الدولــة6، فضــلًا 

َّة هــذا التحكيــم7. عــن اعتبــار الســيَّادة لقضايــا الدولــة، وهــو مــا جــرى عليــه الــرأي مــن دســتوري
ــة  ــن جه ــم ب ــل التحكي ــه جع ــة أن ــا الدول ــون قضاي ــن قان ــادة )4/7( م ــص الم ــن ن ــظ م ــا يلاح كم
ــق  ــك لا يتف ــا أنّ ذل ــدو لن ــي، ويب ــم الحكوم ــن التحكي ــن ضم ــاص م ــاع الخ ــراد القطَّ ــد أف ــة وأح حكومي
ــا  ــا اتفاقيًّ ــر تحكيمً ــم مــع الغي ــد التحكي ــث يعُ ــم الحكومــي، حي ــع بهــا التحكي ــي يتمت ــة الت والإلزاميَّ
تســري عليــه قواعــد التحكيــم العــام فــي الإجــراءات والتنفيــذ باســتثناء صــدور قــرار بتشــكيل اللجنــة 

ــل هــذا النــص. ــة، ولهــذا نوصــي المشــرع بتعدي ــر الشــئون القانونيَّ مــن وزي
ويســتخلص مــن تعريــف التحكيــم الحكومــي بأنــه يشــترط فيــه توافر شــروط معيَّنــة، وهــي أن ينصَّ 
عليــه القانــون، وأن يكــون بــن جهتــن حكوميتــن، وأن يصــدر قــراراً بتشــكيل لجنــة التحكيــم مــن وزيــر 

الشــئون القانونيَّــة يحــدد فيــه أعضــاء اللجنــة وموضــوع التحكيــم بدقــة.

2. 1. 3. أهمية التحكيم الحكومي
ــراف،  ــات والأع ــوّر المجتمع ــوَّر بتط ــاء، وتط ــل القض ــر قب ــام ظه ــكل ع ــم بش ــوم أن التحكي ــن المعل م

ــدة  ــه المتزاي ــراً لأهميَّت ــات؛ نظ ــضِّ المنازع ــائل ف ــن وس ــة م ــيلة مهم ــر كوس ــا الحاض ــى وقتن ــتمر إل واس

فــي عصرنــا الحاضــر المعتمــد علــى الســرية والســرعة فــي حــل المنازعــات، وتأتــي أهميــة التحكيــم فــي 

تميــزه بالســرعة فــي فــض المنازعــات؛ مــا يوفــر علــى الأطــراف الوقــت والجهــد والمــال، ومــن ثــم تخفيــف 

الضغــط علــى القضــاء.

6   التحيــوي، محمــود الســيد عمــر. )2002(. مفهــوم التحكيــم الاختيــاري والتحكيــم الإجبــاري وأســاس التفرقــة بينهمــا. 
منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ص. 89.

ــتورية،  ــنة 2000، ق دس ــم 95 لس ــة رق ــي القضي ــة 2003/5/11م، ف ــر، جلس ــي مص ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم 7  حك
مشــار إليــه لــدى: الرملــي، عبــد القــادر أحمــد عبــد القــادر. )2017(. منازعــات التنفيــذ الجبــري فــي أحــكام التحكيــم 
وفقًــا للقانــون اليمنــي: دراســة مقارنــة. أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة أفريقيــا العالميــة كليــة الشــريعة 

ــون، الخرطــوم، ص. 55. والقان

النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية 
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ــاظ  ــزاع والحف ــراف الن ــة لأط ــة الكامل ــه الخصوصي ــي منح ــي ف ــم الحكوم ــة التحكي ــل أهمي وتتمث

علــى ســرية معاملاتهــم، خاصــةً وأن أطرافــه جهــات حكوميَّــة، إضافــةً إلــى ذلــك فــإن التحكيــم يمنــح 

ــم  ــي الحك ــة ف ــراف الثق ــح الأط ــا يمن ــه، م ــم عن ــرف محكِّ ــار كل ط ــي اختي ــة ف ــة والحري ــوم الثق الخص

الصــادر وتنفيــذه برضاهــم واختيارهــم، وعليــه فــإن التحكيــم الحكومــي فُــرض لتحقيــق مصلحــة عامــة 

هــي مصلحــة الدولــة، ولا يوجــد فيــه مصالــح خاصــة للأطــراف. ولهــذا ســعى المشــرِّع اليمنــي إلــى إلزام 

ــة لحــل نزاعاتهــا عــن طريــق التحكيــم الحكومــي. الجهــات الحكوميَّ

2. 1. 4. تمييز التحكيم الحكومي عن غيره
يتشــابه التحكيــم الحكومــي مــع غيــره مــن وســائل حــل المنازعــات كالتحكيــم الاتفاقــي والصلــح 

والتوفيــق والقضــاء، ويتشــابه مــع التحكيــم الاتفاقــي فــي كونهمــا طريقتــان لفــض المنازعــات، ويقعــان 

علــى مــا يجــوز فيــه التحكيــم قانونـًـا، ويجــوز للطرفــن الاتفــاق علــى الرجــوع عــن التحكيــم ولــو بعــد 

انعقــاد الجلســات.

ويختلفــان فــي أن التحكيــم الاتفاقــي يقــوم علــى الاتفــاق بــن الأطــراف، بينمــا الحكومــي هــو تحكيــم 

إلزامــي بقــوة القانــون، وبينمــا ينعقــد الاتفاقــي بعقــد بــن المحتكمــن والمحكــم، فــإن الحكومــي ينعقــد 

ــا أن  ــه8، كم ــأن في ــا ش ــت له ــراف ليس ــإرادة الأط ــر، ف ــن الوزي ــم م ــة التحكي ــكيل لجن ــرار إداري بتش بق

طرفــي التحكيــم الاتفاقــي أو أحدهمــا لا بــد أن يكــون مــن أفــراد القطــاع الخــاص، بينمــا الحكومــي كل 

أطرافــه مــن الجهــات الحكوميــة.

ويتشــابه التحكيــم الحكومــي مــع الصلــح فــي كونهمــا وســيلتن مــن وســائل فــض المنازعــات بعيدًا 

عــن القضــاء9، كمــا يتشــابهان فــي أنــه مــا لا يجــوز فيــه الصلــح لا يجــوز فيــه التحكيــم10، المــادة )5/د( 

مــن قانــون التحكيــم اليمنــي.

ويختلــف التحكيــم الحكومــي عــن الصلــح فــي كــون الصلــح اتفاقــي بــن الأطــراف، بينمــا التحكيــم 

ــزاع،  ــا لحــل الن ــا ثالثً ــب طرفً ــد لا يتطل ــح ق ــي كــون الصل ــك ف ــون، وكذل الحكومــي إلزامــي بقــوة القان

ــة  ــه لجن ــم الحكومــي تقــوم ب ــزاع، بينمــا التحكي ــل حــل الن ــه قب ويجــوز لأي مــن الطرفــن الرجــوع عن

تحكيــم كطــرف ثالــث لحــل النــزاع، ولا يجــوز لأحــد المتنازعــن الرجــوع عنــه بإرادتــه المنفــردة11.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى فــإن عقــد الصلــح غيــر قابــل للتنفيــذ فــي ذاتــه، ولا يمنــع مــن الالتجــاء للقضــاء 

ــه، ويمنــع نظــر  ــة الأمــر المقضــي ب مــا لــم تصــدق عليــه المحاكــم، بينمــا حكــم التحكيــم يحــوز حجيَّ

الدعــوى أمــام القضــاء مــرة أخــرى، ويكــون قابــلًا للتنفيــذ الجبــري بعــد الحصــول علــى أمــر بتنفيــذه دون 

أن تمتــد ســلطة قاضــي التنفيــذ للنظــر فــي الموضــوع12.
أمــا التوفيــق: فهــو اتفــاق الأطــراف علــى اللجــوء إلــى طــرف ثالــث لمســاعدتهما فــي التوصــل إلــى 

8   الجبلــي، نجيــب أحمــد عبــدالله. )2014(. التحكيــم فــي القانــون اليمنــي. مركــز الصــادق للطباعــة والنشــر، صنعــاء، ص. 
.144

9   الرملي، عبد القادر أحمد عبد القادر. مرجع سابق، ص. 40. 
10   الحجوري، أحمد محمد. مرجع سابق، ص. 59.

ــال،  ــكندرية، ص. 20؛ الجم ــارف، الإس ــأة المع ــق. منش ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي. )2007(. قان ــي، فتح 11   وال
ــي  ــورات الحلب ــة. منش ــة والداخلي ــة الدولي ــات الخاص ــي العلاق ــم ف ــة. )1998(. التحكي ــال، عكاش ــى وعبدالع مصطف

الحقوقيــة، ط. 1، ج. 1، ص. 24.
ــدة،  ــة الجدي ــة. دار الجامع ــة والدولي ــة الوطني ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــم ف ــماعيل. )2005(. التحكي ــل إس ــر، نبي 12  عم

الإســكندرية، ص. 11؛ بربــري، مختــار. )2004(. التحكيــم التجــاري الدولــي. دار النهضــة العربيــة، ط. 3، ص. 21.

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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تســوية وديــة للنــزاع13، وفيــه يقــوم الطــرف الثالــث بمســاعدة الأطــراف فــي تحديــد المشــكلات فــي النــزاع 
وتقــديم المقترحــات، دون أن تكــون لــه ســلطة فــرض هــذه المقترحــات عليهمــا، فهــو يتفــق مــع التحكيــم 
ــق  ــم فــي أن الموفِّ ــث. ويختلــف عــن التحكي بكونهمــا نظامــان لتســوية النزاعــات بواســطة طــرف ثال

يعــرض مقترحــات غيــر ملزمــة للطرفــن، بينمــا المحكِّــم يصــدر حكمًــا ملزمًــا لهمــا14.
ويختلــف التوفيــق عــن التحكيــم، مــن حيــث إن التوفيــق لا يمنــع الطرفــن مــن الالتجــاء إلــى القضــاء 
أو التحكيــم بشــأن خلافهمــا، بينمــا التحكيــم يمنــع الالتجــاء إلــى القضــاء بشــأن الخــلاف الــذي اتفــق 

الطرفــان علــى إخضاعــه للتحكيــم وتمســك أحــد الطرفــن بذلــك15.
ــرع فــي الواقعــة المعروضــة  ويتشــابه التحكيــم الحكومــي مــع القضــاء بكونهمــا إظهــاراً لحكــم الشَّ
ــان  ــوم16، ويختلف ــى الخص ــة عل ــرض العدال ــات وف ــم المنازع ــائل حس ــن وس ــيلتان م ــا وس ــا، فهم عليهم
بكــون ســلطة القضــاء عامــة فــي نظــر كافــة المنازعــات المرفوعــة إليــه بــإرادة منفــردة مــن أحــد الخصــوم 
ــى  ــرة عل ــم مقتص ــلطة التحكي ــن أن س ــي ح ــا، ف ــبق بينهم ــاق المس ــى أو الاتف ــى الرض ــة إل دون الحاج
ــه الفصــل فيهــا، بالإضافــة لذلــك يشُــترط  نظــر بعــض المنازعــات دون البعــض الآخــر التــي لا يجــوز ل
فيمــن يتــولَّ القضــاء شــروطًا معيَّنــة، ويعُــد موظفًــا فــي الدولــة، فــي حــن أن لجنــة التحكيــم الحكومــي 
ــا إلا  أن أعضاءهــا قــد يكونــون غيــر ذلــك، فقــد يكونــون أشــخاصًا  وإن كان رئيــس اللجنــة موظفًــا عامًّ
عاديــن ليســت لهــم صفــة رســمية، ولا يشــترط فيهــم مــا يشــترط فــي القاضــي17، بالإضافــة إلــى أن 
القاضــي يكــون ملزمًــا بالفصــل فــي المنازعــات المعروضــة عليــه، بينمــا لجنــة التحكيــم لهــا الخيــار فــي 

أن ترفــض أو تقبــل مهمــة التحكيــم.

2. 2. المطلب الثاني: أركان التحكيم الحكومي وطبيعته القانونيَّة
يختلــف التحكيــم الحكومــي كمــا ســبق القــول عــن التحكيــم الاتفاقــي بأنــه إلزامــي، ولا يحكمــه 

عقــد محــدد بــن الأطــراف، ولذلــك فــإن أركانــه تختلــف عــن أركان التحكيــم الاتفاقــي، وإن كان يتفــق 

معــه فــي ركنــي الأطــراف والمحــل، ويضــاف إليهمــا ركــن الإلــزام الــذي نـُـصَّ عليــه فــي القانــون، وســيتم 

تنــاول هــذا المطلــب مــن خــلال فرعــن علــى النحــو الآتــي:  

2. 2. 1. أركان التحكيم الحكومي
أولًا - الإلزام

هــو الأثــر الــذي يرتبــه الحكــم الشــرعي بغــض النظــر عــن إرادة الملتــزم18، فمصــدر الالتــزام هــو القانون 

وأحكامــه وليــس إرادة الأطــراف، ومــا نــصَّ عليــه القانــون بالإلــزام، فهــو واجــب التطبيــق مــن قبــل كل 

ــه إليــه هــذا الإلــزام، وفــي التحكيــم الحكومــي يعتبــر الإلــزام القانونــي فيــه ركنًــا مــن أركانــه،  مــن وجِّ

ــون الهيئــات  حيــث لا وجــود للتحكيــم الحكومــي مــن غيــر نــص قانونــي، ولهــذا نــص المشــرِّع فــي قان

ــارة  ــون التج ــدة لقان ــة الأمم المتح ــترال( للجن ــي )اليونس ــاري الدول ــم التج ــي للتحكي ــون النموذج ــن القان ــادة )3/1( م 13  الم
الدوليــة بصيغتــه التــي اعتمدتهــا لحنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي فــي 1985/6/21م، المعدلــة فــي عــام 

2010م.
14  الرملي، عبد القادر أحمد عبد القادر. مرجع سابق، ص. 42.

ــوراه،  ــالة دكت ــتثمار. رس ــود الاس ــات عق ــي منازع ــة ف ــن الأجنبي ــكام المحكم ــذ أح ــريم. )2012(. تنفي ــد الك ــاء، عب 15  الثلاي
ــر، ص. 21. ــمس، مص ــن ش ــة ع جامع

16   أبو الوفا، أحمد. )2001(. التحكيم الاختياري والإجباري. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص. 17.
17   حسن، علي عوض. مرجع سابق، ص. 16.

18  الجرادي، أحمد والقادري، فارس. )2001(. النظرية العامة للالتزامات. مكتبة الصادق، صنعاء، ط. 1، ص. 10.
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والمؤسســات والشــركات العامــة رقــم )35( لســنة 1991م فــي المــادة )106( علــى إلــزام الجهــات الحكوميــة 
ــان  ــة، وأن لج ــؤون القانونيَّ ــي وزارة الش ــي ف ــم الحكوم ــى التحكي ــأ إل ــا أن تلج ــزاع م ــا ن ــور بينه ــي يث الت
التحكيــم المشــكلة لنظــر هــذا النــزاع هــي المختصــة دون غيرهــا بنظــر النــزاع والفصــل فيــه، وهــو أيضًــا 

مــا نــص عليــه قانــون قضايــا الدولــة رقــم )30( لســنة 1996م المــادة )4/7(. 
ووفقًــا لهــذه النصــوص فإنهــا تنــزع صلاحيــة القضــاء فــي نظــر أي نــزاع يثــور بــن الجهــات الحكوميــة 
ــم  ــا إذا ل ــا حكوميًّ ــي تحكيمً ــم الحكوم ــد التحكي ــذا لا يع ــن، ل ــن المذكوري ــوص القانون ــمولة بنص المش
ينــص عليــه القانــون، فالنــص القانونــي ركــن فــي انعقــاد هــذا التحكيــم، والغايــة والغــرض مــن ذلــك 
هــو أن الجهــات الحكوميــة تمثــل الدولــة ولا يتصــور أن تتنــازع فيمــا بينهــا ســنن طويلــة أمــام القضــاء، 

فمرجعهــا واحــد وغايتهــا واحــدة وهدفهــا واحــد وهــو تحقيــق المصلحــة العامــة.
ووفقًــا لذلــك لا وجــود لتضــارب المصالــح بــن الجهــات الحكوميــة، كمــا أنــه لا وجــود للرضــا فــي هــذا 
النــوع مــن التحكيــم، فــلا إيجــاب أو قبــول فيــه؛ لكونــه ليــس قائمًــا علــى عقــدٍ، وإنمــا علــى القانــون، فلو 
طلبــت إحــدى الجهــات الحكوميــة مــن وزارة الشــون القانونيَّــة التحكيــم ضــد جهــة أخــرى ورفضــت تلــك 
ــب محكمًــا عنهــا، وتســير  الجهــة الاســتجابة للتحكيــم، فــإن مــن حــق وزارة الشــؤون القانونيَّــة أن تنُصِّ
فــي إجــراءات التحكيــم، ومــن ثــم لا يحــق لتلــك الجهــة الطعــن بعــدم تمثيلهــا فــي اللجنــة، والتحكيــم 
الحكومــي لا يعتبــر منعقــدًا بمجــرد طلــب إحــدى الجهــات، أو بعمــل اتفــاق بينهمــا - شــفوي أو مكتــوب - 
كمــا هــو التحكيــم الاتفاقــي، وإنمــا يجــب لانعقــاد التحكيــم أن يصــدر قــرار بتشــكيل لجنــة التحكيــم 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة. مــن قبــل وزيــر الشــؤون القانونيَّــة، المــادة )4/35( مــن اللائحــة التنفيذي

ثانيًا - أطراف التحكيم الحكومي
ــة  يقصــد بــه طرفــا النــزاع، وهمــا الجهتــان الحكوميتــان والمحتكــم إليــه، وهــي وزارة الشــئون القانونيَّ
التــي تشــكل لجنــة للحكــم، فالتحكيــم الحكومــي ليــس كالتحكيــم الاتفاقــي الــذي يقــوم علــى اتفاقن 
متكاملــن، الأول: بــن الخصــوم، ســواء كان قبــل قيــام النــزاع، وهــو مــا يســمي »شــرط التحكيــم« أو عنــد 
قيامــه وهــو مــا يســمى »مشــارطة التحكيــم«، والثانــي: بــن الخصــوم كطــرف والمحتكــم إليــه كطــرف 
آخــر، ســواء كان واحــدًا أو أكثــر؛ حيــث يقــوم التحكيــم الحكومــي علــى الإلــزام كمــا ســبق القــول فــلا 
محــل للرضــا فــي هــذا التحكيــم إلا فــي اختيــار كل طــرف محكِّمــه، ولهمــا الإرادة الكاملــة فــي اختيــار 
المحكــم، أو تغييــره متــى مــا ارتــأت الجهــة الحكوميــة ذلــك، شــريطة أن لا تقصــد مــن ذلــك الإضــرار بســير 

إجــراءات التحكيــم.
ــام أو  ــاع الع ــن القط ــا م ــواء كانت ــول، س ــبق الق ــا س ــان كم ــان الحكوميت ــا الجهت ــزاع هم ــا الن وطرف
الجهــاز الإداري للدولــة، فكلهــا تخضــع للتحكيــم الحكومــي فــي حــال النــزاع بينهمــا، ويشــترط فــي ممثــل 
ــال  ــى الجهــة حي ــة الصحيحــة عل ــة، والولاي ــه الأهلي ــر في ــم( أن تتواف ــا التحكي ــة )طرف الجهــة الحكومي
ــوا كاملــي الأهليــة - والتــي  طالــب التحكيــم، وأمــا أعضــاء لجنــة التحكيــم فيشــترط فيهــم أن يكون
يقصــد منهــا البلــوغ والعقــل - وأن يكونــوا عــدولًا وصالحــن للحكــم فيمــا حُكِّمــوا بــه، المــادة )6/ثانيًــا( 
مــن قانــون التحكيــم، ولا يشــترط أن تتوافــر فيهــم شــروط القاضــي، وإنمــا يجــب أن يكونــوا أشــخاصًا 

طبيعيــن ذكــوراً أو إناثًــا.

ثالثاً - المحل

هــو مــا كان التحكيــم بخصوصــه وواقعًــا عليــه، وهــو موضــوع النــزاع، فقــد يكــون مــالًا أو منفعــةً أو 

ديَنـًـا أو عمــلًا أو امتناعًــا عــن عمــل. 

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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ومحــلُّ التحكيــم: هــو منفعــةٌ مــا تتمثــل بفــض النــزاع بــن المتحاكمــن فــي موضــوع معــن، وهــو 

منفعــةٌ مترتبــةٌ علــى قــرار التحكيــم. فالمنفعــة وموضــوع النــزاع يمثــلان محــلَّ التحكيــم، حيــث لا يصحُّ 

التحكيــم علــى محــلٍّ غيــر معلــوم أو غيــر مقــدور علــى تســليمه أو فعلــه أو علــى عــنٍ أو فعــلٍ محــرمٍ 

شــرعًا أو مخالــف للنظــام العــام والآداب العامــة المادتــان )185 – 186( مــن القانــون المدنــي اليمنــي. أو مــا 

أخرجــه القانــون مــن دائــرة التحكيــم، كــرد القضــاة ومخاصمتهــم، وفــي المنازعــات المتعلقــة بإجــراءات 

التنفيــذ جبــراً، وفــي ســائر المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، وكل مــا يتعلــق بالنظــام العــام المــادة 

)4/7( مــن قانــون قضايــا الدولــة والمــادة )5( مــن قانــون التحكيــم اليمنــي.

2. 2. 2. الطبيعة القانونيَّة للتحكيم الحكومي 
 اختلــف الفقــه فــي تحديــد الطبيعــة القانونيَّــة للتحكيــم بشــكل عــام، والمقصــود بهــذه الطبيعــة 

التحكيــم الاتفاقــي والحكــم النــاتج عنــه، فقــد قــال البعــض: إنــه ذو طبيعــة تعاقديــة، فــي حــن ذهــب 

ــه ذا طبيعــة مختلطــة، وآخــرون  ــه ذو طبيعــة قضائيــة، والبعــض الآخــر يعدّون البعــض إلــى القــول بأن

يعدّونــه ذا طبيعــة مســتقلة. ويتطلــب الأمــر البحــث عــن طبيعــة التحكيــم الحكومــي مــن خــلال بحــث 

هــذه الآراء لمعرفــة مــا إذا كان ينطبــق عليــه أحــد هــذه الأقــوال، ونبــنّ ذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولًا - الطبيعة التعاقدية 

ــا، ويترتــب علــى ذلــك أن مــا يصــدر مــن هيئــة  وفقًــا لهــذا القــول فــإن التحكيــم يعــدُّ اتفاقـًـا رضائيًّ

ــم  ــع التحكي ــي يخض ــاق، وبالتال ــار الاتف ــن آث ــر م ــل أث ــا، ب ــلًا قضائيًّ ــدُّ عم ــم لا يعُ ــن حك ــم م التحكي
للنظريــة العامــة للعقــود19. فبطــلان اتفــاق التحكيــم أو مخالفــة المحكِّــم لهــذا الاتفــاق أو خروجــه عنــه 
يــؤدي إلــى بطــلان حكــم التحكيــم20. ويعلــل أصحــاب هــذا الاتجــاه فيمــا ذهبــوا إليــه بالتركيــز علــى الدور 
الأساســي لإرادة الأشــخاص فــي تســوية منازعتهــم بطــرق وديــة21 مــا يحقــق مصلحــةً خاصــةً بهــم22، 

ويســتمد المحكِّــم مــن هــذه الإرادة ســلطته23.
وتعــرَّض هــذا الــرأي للنقــد باعتبــار أن مهمــة التحكيــم لا تقتصــر علــى الكشــف عــن إرادة الخصــوم، 
بــل ترتكــز فــي الأســاس علــى كشــف إرادة القانــون وتطبيقــه علــى النــزاع24، كمــا أن الإرادة يــكاد يختفــي 
دورهــا وتتلاشــى فــي التحكيــم الإجبــاري25. وبتحليــل وجهــة نظــر هــذا القــول نجــد أنــه قائــمٌ علــى الإرادة، 
ــا بقــوة القانــون، ومخالفــة ذلــك يعــد  ولا وجــود لــإرادة فــي التحكيــم الحكومــي باعتبــاره تحكيمًــا إلزاميًّ

باطــلاً، لــذا لا تنطبــق هــذه النظريــة علــى التحكيــم الحكومــي.

19  حســن، خالــد أحمــد. )2010(. بطــلان حكــم التحكيــم: دراســة مقارنــة بــن قانــون التحكيــم المصــري والإنجليــزي وقواعــد 
الشــريعة الإســلامية. دار النهضــة العربيــة القاهــرة، ص. 52؛ الجبلــي، نجيــب أحمــد عبــد الله. مرجــع ســابق، ص. 46 ومــا 

  . ها بعد
ــوق،  ــة الحق ــورة، كلي ــر منش ــوراه غي ــالة دكت ــده، رس ــم وقواع ــاق التحكي ــر. )1994(. اتف ــيد عم ــود الس ــوي، محم 20  التحي

ــة، ص. 185.  ــة المنوفي جامع
21   أبــو الوفــاء، أحمــد. مرجــع ســابق، ص. 19؛ ســاري، جورجــي شــفيق. )1999(. التحكيــم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض 

المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص. 36.
ــي  ــا بعدهــا؛ محي ــة، ط. 2، ص. 29 وم ــي الخــاص. دار النهضــة العربي ــم الدول ــم أحمــد. )1986(. التحكي ــم، إبراهي 22   إبراهي
ــدة، الإســكندرية، ص. 32.  ــة. دار الجامعــة الجدي َّــة الدوليَّ ــم فــي منازعــات العقــود الإداري ــن، عــلاء. )2012(. التحكي الدي

23  القاضي، خالد محمد. )2002(. موسوعة التحكيم التجاري الدولي. دار الشروق، القاهرة، ص. 111.
24   الجبلــي، نجيــب أحمــد عبــد الله. مرجــع ســابق، ص. 47؛ والــي، فتحــي. )2001(. الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي. دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص. 52.
ــم«. دار  ــاق التحكي ــة »اتف ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــم ف ــة للتحكي ــة العام ــد. )1990(. النظري ــود محم ــم، محم 25   هاش

ــابق، ص. 53.  ــع س ــد. مرج ــد أحم ــن، خال ــرة، ص. 218؛ حس ــي، القاه ــر العرب الفك

النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية 
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ــا  ــا، ويعُــدُّ الحكــم الصــادر عنــه عمــلًا قضائيًّ يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن التحكيــم يعُــدُّ قضــاءً خاصًّ
ــة  ــؤديّ وظيفــة قضائيَّ ــم مــن وجهــة نظرهــم ي ــق للاصطــلاح26. فالمحكِّ ــى الدقي ــوعٍ خــاصٍ بالمعن مــن ن
متمثلــة بفــض المنازعــات ومــن ثــم يعُــدُّ قاضيًــا27 حتــى وإن لــم يمنــح كافــة ســلطات القاضــي28، وقيامــه 
ــراد29،  ــن الأف ــة ب ــة العدال ــم وإقام ــام بالتحكي ــة للقي ــن الدول ــضٍ م ــى تفوي ــمٌ عل ــة قائ ــذه الوظيف به

وبهــذا يشــكل التحكيــم جهــات قضــاءٍ خــاصٍ إلــى جانــب القضــاء العــام للدولــة30.
ــرى،  ــن الأخ ــف ع ــم تختل ــي والمحكِّ ــن القاض ــة كلٍّ م ــأن وظيف ــاد ب ــرأي للانتق ــذا ال ــرض ه ــد تع وق
فوظيفــة القاضــي وظيفــة قانونيَّــة تتمثــل فــي حمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيَّــة، أمــا المحكِّــم فوظيفته 

َّــة تتمثــل فــي حــل النــزاع31. ــة واقتصادي اجتماعيَّ
ومــن خــلال اســتعراضنا لهــذا الــرأي نجــد أن الطبيعــة القضائيَّــة متوافــرة فــي التحكيــم الحكومــي 
ــة،  ــؤون القانونيَّ ــي وزارة الش ــامٌ ف ــفٌ ع ــها موظ ــرار وزاري، ورئيس ــكل بق ــم تش ــة التحكي ــار أن لجن باعتب
ــة التــي تلجــأ إليهــا جبــراً، ومــن ثــم  وهــي تــؤدي وظيفــة الفصــل فــي المنازعــات بــن الجهــات الحكوميَّ
ــه منصــوص عليهــا  ــر فــي حكــم القضــاء، ولاســيما أن ــة التحكيــم الحكومــي يعتب ــه لجن مــا تقــوم ب

ــون. بالقان

ثالثاً - الطبيعة المختلطة 

لــم يــأتِ أصحــاب هــذا الــرأي بجديــدٍ، وإنمــا جمعــوا بــن النظريتــن الســابقتن، فقالــوا: إن التحكيــم 
َّــة تتجســد باتفــاق التحكيــم، وصفــة قضائيَّــة تتمثــل بالحكــم الصــادر في حســم  يتمتــع بصفــة تعاقدي
النــزاع32، مســتندين بذلــك إلــى  أن مصــدر التحكيــم يتمثــل بالاتفــاق علــى اللجــوء إليــه؛ وذلــك طبيعــة 

َّــة، بينمــا حســمه للنــزاع بحكــم لــه آثــار الحكــم القضائــي هــو طبيعــة قضائيَّــة33. تعاقدي
َّــة مــن الانتقــاد بأنــه يصعــب الجمــع بــن النظامــن، كمــا يصعــب تحديــد  ولــم تســلم هــذه النظري

ــة34.  َّــة إلــى الطبيعــة القضائيَّ الوقــت الــذي يتحــول فيــه التحكيــم مــن الطبيعــة التعاقدي
ــراف  ــن أط ــاق ب ــزام دون الاتف ــى الإل ــم عل ــي القائ ــم الحكوم ــع التحكي ــجم م ــرأي لا ينس ــذا ال ه

ــي. ــم الحكوم ــى التحكي ــة عل ــذه النظري ــق ه ــلَّ لتطبي ــك لا مح ــم؛ لذل التحكي

26   أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 19.  
ــاري  ــم التج ــي التحكي ــة ف ــس العام ــد. )1981(. الأس ــو زي ــوان، أب ــابق، ص. 112؛ رض ــع س ــد. مرج ــد محم ــي، خال 27   القاض
ــن،  ــي الدي ــوي، محمــود الســيد عمــر. مرجــع ســابق، ص. 220؛ محي ــي، مصــر، ص. 26؛ التحي ــي. دار الفكــر العرب الدول

ــابق، ص. 39.  ــع س ــلاء. مرج ع
ــة،  ــة الأردني ــورة، الجامع ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــة. رس ــكليَّة والرضائيَّ ــن الش ــم ب ــريف. )1989(. التحكي ــد، ش 28   محم

ــان، ص. 35.  عم
29   رضــوان، أبــو زيــد. مرجــع ســابق، ص. 27 ومــا بعدهــا؛ فــزاري، كمــال عبــد الحميــد. )2000(. آثــار حكــم التحكيــم. رســالة 

دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، ص. 107. 
ــوراه، جامعــة بنــي ســويف  ــة لإنشــاءات. رســالة دكت ــدور، أحمــد حســان. )1998(. التحكيــم فــي العقــود الدولي 30   الغن

ــر، ص. 34.   مص
31   التحيــوي، محمــود الســيد عمــر. )2003(. الطبيعــة القانونيــة لنظــام التحكيــم. دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 

ص. 629.
ــي  ــن، عل ــرة، ص. 16؛ حس ــة، القاه ــب القانونيَّ ــي. دار الكت ــاري الدول ــم التج ــري. )2006(. التحكي ــني المص ــري، حس 32   المص
ــد. مرجــع ســابق، ص. 20 ومــا  ــو زي عــوض. مرجــع ســابق، ص. 49؛ شــفيق، محســن. مرجــع ســابق، ص. 10؛ رضــوان، أب
ــي  ــز ف ــيد. )2013(. الوجي ــد الس ــاوي، أحم ــا؛ ص ــا بعده ــابق، ص. 35 وم ــع س ــان. مرج ــد حس ــدور، أحم ــا؛ الغن بعده

ــا.  ــا بعده ــر، ط. 4، ص. 14 وم ــد، مص ــو المج ــراد أب ــة م ــم. مطبع التحكي
33   القاضي، خالد محمد. مرجع سابق، ص. 113؛ إبراهيم، أحمد إبراهيم. مرجع سابق، ص. 34-33.  

34  الجمال، مصطفى وعبدالعال، عكاشة. مرجع سابق، ص. 45. 

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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يقصــد بالطبيعــة المســتقلَّة أن التحكيــم ذو طبيعــة خاصــة لــه خصائــص ذاتيــة تميــزه عــن غيــره، 

َّــة والطبيعــة القضائيَّــة،  فالنظــر إلــى التحكيــم بنظــرةٍ مســتقلَّة تبعــده عــن فكــرة الطبيعــة التعاقدي

فنظــام التحكيــم يختلــف عــن القضــاء فــي إشــباعه حاجــة اجتماعيــة مختلفــة لا يحققهــا نظــام 

القضــاء؛ نظــراً لمرونتــه وبســاطته35. كمــا أن إرادة الأطــراف فــي نظــام التحكيــم لا تفســر كافَّــة جوانبــه، 

فالمحكِّــم يتولّــى مهمــة الفصــل فــي النــزاع بــإرادة مســتقلة عــن إرادة أطرافــه، والعقــد ليــس هــو جوهــر 

التحكيــم لخضوعــه لقواعــدَ مســتقلةٍ خاصــةٍ بــه36.

ــام  ــاء ونظ ــام القض ــن نظ ــم ع ــام التحكي ــلاف نظ ــى أن اخت ــة عل ــذه النظري ــد له ــه النق ــد وجُِّ وق

ــة بــه، كمــا أن القــول بــأن التحكيــم يــؤدي إلــى  العقــد لا يكفــي للقــول بالطبيعــة المســتقلَّة أو الخاصَّ

ــون37.  ــم بالقان ــة تتعــارض مــع التحكي تحقــق وظيفــة اجتماعي

ــة  ــر المرون ــد، وتواف ــدام العق ــث انع ــن حي ــي م ــم الحكوم ــى التحكي ــة عل َّ ــذه النظري ــق ه ــد تطب ق

والبســاطة فــي إجراءاتــه إلا أنــه تحكيــمٌ بالقانــون، ولا يحقــق وظيفــةً اجتماعيَّــةً؛ لكــون أطرافــه جهــاتٍ 

عامــةً.

ــر بمراحــل مختلفــةٍ،  ــا يم ــه نظامً ــم بشــكل عــام ذو طبيعــة مختلطــة؛ لكون ــا أن التحكي ــدو لن ويب

ــى  ــم إل ــون نزاعه ــك يحيل ــب ذل ــرة، وبموج ــم الح ــراف وإرادته ــاق الأط ــم إلا باتف ــد التحكي ــث لا ينعق حي

شــخصٍ معــنٍ طبيعــي أو اعتبــاري، وقــد يحــددون فــي الاتفــاق الإجــراءات الواجــب عليــه اتباعهــا أثنــاء 

َّــة، وبمجــرد صــدور قــرار أو حكــم التحكيم بحســم  نظــر النــزاع، وبهــذا يكــون التحكيــم ذا طبيعــة تعاقدي

النــزاع يســبغ علــى التحكيــم فــي هــذه الحالــة الصفــة القضائيَّــة، ويعُــد ذلــك القــرار أو الحكــم ملزمًــا 

لأطرافــه بالتنفيــذ.

ــه لا  ــة؛ لكون ــة القضائيَّ ــى الطبيع ــل إل ــتقلَّة تمي ــة مس ــو ذو طبيع ــي فه ــم الحكوم ــا التحكي وأم

ينعقــد بعقــد بــن الأطــراف، بــل بقــوة القانــون، ومــن ثــم فهــو ذو طبيعــة مســتقلَّة، وتشــكيل لجنــة 

التحكيــم وحكمهــا الصــادر يميــل إلــى الطبيعــة القضائيَّــة لهــذا التحكيــم لاســيما القــوة الإلزاميَّــة 

لــه التــي فرضهــا القانــون ونــزع بموجبــه ســلطة القضــاء، وهــو مــن النظــام العــام لا يجــوز الاتفــاق علــى 

مخالفتــه.

3. المبحث الثاني: إجراءات التحكيم الحكومي
يتطلــب التحكيــم الحكومــي إجــراءاتٍ معيَّنــة تختلــف عــن التحكيــم الاتفاقــي الــذي يقــوم علــى 

العقــد، ففــي البدايــة يتطلــب التحكيــم الحكومــي تحريــر طلــبٍ مــن إحــدى الجهــات العامــة إلــى وزارة 

ــةً  ــا لجن ــكَّل بموجبه ــة تشُ ــراءاتٍ معيَّن ــب بإج ــك الطل ــوء ذل ــى ض ــوم عل ــي تق ــة، والت ــئون القانونيَّ الش

للتحكيــم التــي تســير بدورهــا فــي نظــر المنازعــة حتــى تصــدر حكمهــا فيهــا، ولذلــك هنــاك إجــراءاتٌ 

ــه، وهــو مــا ســنتناوله فــي هــذا  ــةٌ ولاحقــةٌ ل ــدء عمليــة التحكيــم وإجــراءاتٌ مصاحب ســابقةٌ علــى ب

المبحــث مــن خــلال مطلبــن علــى النحــو الآتــي.

ــة  ــة القضائي ــة الطبيع ــه لنظري ــة انتقادي ــاء، دراس ــن القض ــا م ــم نوعً ــل التحكي ــب. )1994(. ه ــدي راغ ــي، وج 35  فهم
ــنة، 17، ع. 1 / 2، ص. 136 – 138.   ــت، س ــة الكوي ــوق، جامع ــة الحق ــم. مجل للتحكي

36  حسن، خالد أحمد. مرجع سابق، ص. 57. 
37  تعليب، وئام نجاح إبراهيم. )2015(. النفاذ الدولي لأحكام التحكيم. دار النهضة العربية، القاهرة، ص. 36. 
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3. 1. المطلب الأول: الإجراءات السابقة للتحكيم الحكومي
قبــل البــدء فــي الحديــث عــن إجــراءات التحكيــم لابــد لنــا أن نتطــرق إلــى تعريــف المنازعــات الحكوميــة 

وأســبابها فــي الفــرع الأول، ثــم نبــن إجــراءات التحكيــم فــي الفــروع الأخــرى، علــى النحــو الآتــي:

3. 1. 1. المنازعات الحكوميَّة وأسبابها
أولًا - تعريف المنازعات الحكوميَّة 

المنازعــات فــي اللغــة: جمــع منازعــة، يقــال: نازعتــه فــي كــذا منازعــة ونزاعًــا: خاصمتــه، وتنازعــا فيــه، 
وتنــازع القــوم: اختلفــوا38، ونازعــه منازعــةً: جاذبــه فــي الخصومــة، والتنــازع: التخاصــم39، والمنازعــة والنــزاع 

ــى واحد. بمعن
ــة  ــت المنازع ــثُ عُرف ــوم، حي ــن العم ــا م ــراً له ــات قص ــظ المنازع ــى لف ــة إل ــظ الحكوميَّ ــة لف وبإضاف

ــا. ــة م ــبب علاق ــن بس ــن حكوميت ــن جهت ــلاف ب ــا: الخ ــة بأنه الحكوميَّ
ــة وإن كان ذكــر ذلــك فــي  أمــا التشــريع اليمنــي فلــم يــرد فيــه تعريــفٌ صريــحٌ للمنازعــات الحكوميَّ
ــا الدولــة رقــم  َّــة لقانــون قضاي ــا الدولــة والمــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي المــادة )4/7( مــن قانــون قضاي
ــن الجهــات  ــة » ... المنازعــات الناشــئة فيمــا ب ــث ورد فيهــا أن المنازعــات الحكومي )40( لســنة 1997م، حي
المعنيــة المشــمولة بأحــكام القانــون ...«، فالظاهــر مــن هــذا النــصِّ أن المنازعــات التــي تنشــأ بــن الجهــات 

ــة.  ــة تختــصُّ بنظرهــا لجــان التحكيــم فــي وزارة الشــئون القانونيَّ ــة هــي منازعــات حكوميَّ الحكوميَّ

ثانيًا - أسباب المنازعات
ــد  ــلال أح ــط بإخ ــا يرتب ــرى، إلا أن جميعه ــى أخ ــةٍ إل ــن حال ــة م ــات الحكومي ــباب المنازع ــف أس تختل
َّــة أو القانونيَّــة، والملاحــظ أن هنــاك العديــد مــن المنازعــات  الأطــراف بالتزاماتــه؛ ســواء التزاماتــه التعاقدي
المتعلقــة بالإخــلال بتنفيــذ العقــود، كعقــود الإيجــارات أو التوريــدات أو الكهربــاء أو الميــاه وغيرهــا، وقــد 
ــا علــى تطبيــق نــصٍّ قانونــيٍّ معــنٍ، أو فــي تفســيره أو  تكــون المنازعــات إخــلالًا بنــصٍّ قانونــيٍّ أو اختلافً

ــا الضرائــب مــع القطــاع العــام، وغيرهــا. غيــره، كقضاي
ــق  ــي تتعل ــع العمل ــي الواق ــة ف ــات حكومي ــن جه ــار ب ــي تث ــات الت ــب المنازع ــإن أغل ــك ف ــع ذل وم

ــود40. ــي العق ــة وف ــتحقات المالي ــارات والمس بالإيج

3. 1. 2. طلب التحكيم 
ــه يتطلــب لحــل هــذا النــزاع اللجــوء إلــى التحكيــم  ــزاعٍ بــن جهتــن حكوميتــن، فإن عنــد وقــوع ن
الحكومــي لــدى وزارة الشــؤون القانونيَّــة، ولا يكــون ذلــك إلا بطلــب مكتــوب مــن إحــدى الجهــات الحكوميَّــة، 
أو مــن يمثلهــا قانونـًـا، ويشــترط لقبــول هــذا الطلــب أن يكــون مكتوبـًـا متضمنًــا عــدة بيانــات وردت فــي 
َّــة لقانــون قضايــا الدولــة مــن أهمهــا: اســم مقــدم الطلــب وصفتــه  المــادة )38/أ( مــن اللائحــة التنفيذي
ولقبــه وعنوانــه، وعــرض موجــز للنــزاع وتاريــخ نشــوئه وقيمــة الدعــوى، واســم المحكــم المختــار مــن قبلــه 
وعنوانــه، واســم وعنــوان المحامــي المكلــف بالترافــع عنــه أمــام لجنــة التحكيــم، واســم وعنــوان وصفــة 
الخصــم )المدعــى عليــه(. وأن يرفــق بالطلــب مبلــغ لا يزيــد عــن )%1( مــن قيمــة الدعــوى لمواجهــة مصاريف 

ونفقــات الإجــراءات الأوليــة المتعلقــة بالتحكيــم.

38   المقــري، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي. )ت: 770 هـــ(. المصبــاح المنيــر. مكتبــة لبنــان، بيــروت، لبنــان، 1987م، ص. 
.229

39   الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. )ت: 666 هـ(. مختار الصحاح. مكتبة لبنان، 1986م، ص. 273.
40   مذكور، ممدوح. )26 يونيو، 2022(. مقابلة: مدير عام التحكيم الحكومي بوزارة الشئون القانونية، صنعاء، اليمن.

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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ــة نجــد أن المــادة )108( تضمنــت وجــوب  وبالرجــوع إلــى قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامَّ

ــه  ــق ب ــي مرف ــات المدع ــزاع وطلب ــوع الن ــن وموض ــم القانوني ــوم وممثليه ــماء الخص ــب أس ــنِّ الطل أن يبُ

ــات  ــب بيان ــى طل ــرق إل ــم يتط ــات ل ــون الهيئ ــص أن قان ــذا الن ــن ه ــظ م ــه. ويلاح ــدة ل ــتندات المؤيِّ المس

ــف. ــى نســبة المصاري ــم ولا إل المحكِّ

ومــن خــلال الاطــلاع علــى بعــض طلبــات التحكيــم بالواقــع العملــي لوحــظ قبــول بعــض طلبــات 

التحكيــم دون إرفــاق المســتندات ونســبة المصاريــف والنفقــات الأوليــة، لكــون المســتندات ســوف تقــدم 

مــع الدعــوى ولا داعــي لتكرارهــا، وهــذا لا يبطــل الطلــب.

ــون  ــن قان ــادة )108( م ــا للم ــة وفقً ــئون القانونيَّ ــر الش ــى وزي ــدم إل ــم يق ــب التحكي ــل أن طل والأص

ــدَّم  ــى أن الطلــب يقُ ــة أشــارت إل ــا الدول ــون قضاي َّــة لقان الهيئــات والمؤسســات، إلا أن اللائحــة التنفيذي

ــي  ــاع المعن ــاره القط ــة باعتب ــا الدول ــاع قضاي ــل قط ــى وكي ــدَّم إل ــن أن يقُ ــه يمك ــى أن ــوزارة بمعن ــى ال إل

ــادة )38(. ــم، الم بالتحكي

وبمجــرد تقــديم الطلــب إلــى الــوزارة يتــم إحالتــه إلــى الإدارة المختصــة، وهــي الإدارة العامــة للتحكيــم 

ــل قطــاع  ــى وكي ــة إل ــم تقــوم برفــع توصي ــب التحكيــم وشــروطه، ث ــي تقــوم بدورهــا بفحــص طل الت

ــرة  ــب بمذك ــه بالتخاط ــه والتوجي ــر لإجازت ــى الوزي ــوع إل ــع الموض ــدوره برف ــوم ب ــذي يق ــة ال ــا الدول قضاي

رســمية تحــت توقيــع الوزيــر، أو مــن يقــوم مقامــه مــع الطــرف الآخــر )الجهــة الحكوميــة الأخــرى( مرفــق 

بالمذكــرة صــورة مــن طلــب التحكيــم، ويطلــب فــي هــذه المذكــرة مــن الطــرف الآخــر )الخصــم( تســمية 

محكِّمــه والمحامــي المترافــع عنــه؛ وذلــك خــلال فتــرة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ إخطــار الخصــم، المــادة 

)38( مــن اللائحــة.

ــرى  ــة الأخ ــة الجه ــب ومخاطب ــة الطل ــة بدراس ــإدارة المختص ــرة ل ــدد فت ــم يح ــرِّع ل ــظ أن المش والملاح

بالتحكيــم، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تأخــر البــت فــي طلبــات التحكيــم وتشــكيل لجــان التحكيــم، وهــو 

مــا يظهــره الواقــع العملــي، فقــد لوحــظ فــي أكثــر مــن قضيــة تأخــر الــوزارة فــي البــت بالطلــب لأكثــر 

ــد  ــذي يفق ــر ال ــة41، الأم ــكيل اللجن ــخ تش ــى تاري ــم حت ــب التحكي ــخ طل ــن تاري ــف م ــنة ونص ــن س م

التحكيــم الميــزة الأساســية لــه المتمثلــة بالســرعة والمرونــة.

ــم  ــب التحكي ــة للبــت بطل ــون بإضافــة نــص يحــدد مــدَّة معيَّن ــأن يعــدل القان وتوصــي الدراســة ب

ــوزارة. ــى ال ــب إل ــخ تســليم الطل ــا مــن تاري ــث لا تتجــاوز شــهراً  ونصفً ــة بحي وتشــكيل اللجن

3. 1. 3. تشكيل لجنة التحكيم واختصاصاتها
أولًا - تشكيل لجنة التحكيم الحكومي

بعــد دراســة الطلــب مــن الإدارة المختصــة والموافقــة عليــه وتحريــر مذكــرة تحــت توقيــع وزيــر الشــئون 

ــة الأخــرى )المدعــى عليهــا( بطلــب تســمية محكِّــم مــن  ــه إلــى الجهــة الحكوميَّ ــة أو مــن ينوب القانونيَّ

قبلهــا ومحــامٍ يمثلهــا فــي المرافعــة، تُمنــح أســبوعان لتنفيــذ ذلــك والــرد علــى الــوزارة بمذكــرة رســميَّة، 

ــة  فــإذا تم الــرد إيجابًــا تشــكل الــوزارة لجنــة التحكيــم، بحيــث يكــون أحــد المحكِّمــن عــن الجهــة المدعيَّ

والآخــر عــن المدعــى عليهــا، ويرأســها أحــد الأعضــاء القانونيــن مــن وزارة الشــئون القانونيَّــة، أمــا إذا لــم 

يصــل الــرد مــن المدعــى عليهــا خــلال المــدَّة المحــددة أو جــاء الــرد ســلبّا برفــض التحكيــم، فــإن المشــرِّع قــد 

41   القضيَّــة التحكيميَّــة المرفوعــة مــن الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات ضــد الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة برقــم 
)2( لســنة 2021م، اليمــن.

النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية 



85

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (1)

ــاء كمحكِّــم عــن الجهــة الرافضــة،  أعطــى الحــق لوزيــر الشــئون القانونيَّــة باختيــار أحــد القانونيــن الأكفَّ

ــة المعــدَّل رقــم )7( لســنة 1997م، والمــادة  المــادة )107( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامَّ

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة. )36( مــن اللائحــة التنفيذي

والملاحــظ أن وزارة الشــئون القانونيَّــة لا تتقيــد بهــذه المــدَّة مــا يــؤدي إلــى تأخير إصــدار قرارات تشــكيل 

لجــان التحكيــم، كمــا أن الــوزارة لا تكتفــي بالمذكــرة الســابقة، بــل تقــوم بتحريــر مذكــرة تعقيبيــة علــى 

المذكــرة الســابقة – أي مخاطبــة الجهــة مــرة أخــرى باختيــار محكِّــم عنهــا وتكليــف محــامٍ للترافــع عنها 

ــون، ومــع ذلــك لا يعُــد الإخــلال بالموعــد المحــدد بهــذا الخصــوص عمــلًا  - وهــو مــا لــم ينــصّ عليــه القان

يبطــل الإجــراءات، بــل هــو جانــب تنظيمــي ليــس أكثــر، إلا أنــه يــؤدي إلــى تأخيــر التحكيــم مــا يفقــد 

ميزتــه فــي الســرعة.

ونحــن نــرى أن هــذا الإجــراء ســليم يحافــظ علــى حقــوق الأطــراف فــي التحكيــم إلا أن تأخير تشــكيل 

اللجــان لأشــهر عــدة بســبب ذلــك يعُــد قصــوراً مــن الــوزارة يجــب تداركه.

ــة  ــس اللجن ــماء رئي ــرح أس ــاع بمقت ــل القط ــى وكي ــة إل ــن الإدارة المختص ــع م ــم الرف ــك يت ــد ذل وبع

التحكيميــة وأعضائهــا، الــذي يقــوم بــدوره بالعــرض علــى الوزيــر لإصــدار القــرار، وهنــا يلُاحــظ أن رئيــس 

ــون ذا  ــترط أن يك ــة، ويش ــئون القانونيَّ ــي وزارة الش ــن ف ــن العامل ــن القانوني ــون م ــب أن يك ــة يج اللجن

كفــاءة، ولــم يتطــرق القانــون لأي شــروط أخــرى فيــه، كمــا أنــه لــم يذكــر أي شــروط فــي أعضــاء لجنــة 

التحكيــم الآخريــن باســتثناء مــن يختــاره وزيــر الشــئون القانونيَّــة نيابــة عــن الطــرف الــذي لــم يختــر 

ــس  ــو رئي ــا ه ــترط كم ــم يش ــاء، ول ــن الأكفَّ ــن القانوني ــون م ــه أن يك ــترط في ــث اش ــه، حي ــا ل محكِّمً

ــر  ــل الوزي ــار مــن قب ــم المخت ــي يجــوز أن يكــون المحكِّ ــوزارة، وبالتال ــن فــي ال ــة أن يكــون مــن العامل اللجن

مــن داخــل الــوزارة أو مــن خارجهــا كالمحامــن والقضــاة وغيرهــم مــن القانونيــن، المــادة )107( مــن قانــون 

َّــة لقانــون قضايــا  ــة المعــدَّل، والمــادة )36( مــن اللائحــة التنفيذي الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامَّ

الدولــة.

ــرى أن علــى  ــا ن ــة، وإن كنّ ــر الشــئون القانونيَّ ــري لوزي ــا أن شــرط الكفــاءة هــو شــرط تقدي ويبــدو لن

ــال  ــي المج ــة ف ــدَّة معيَّن ــل لم ــاءة كالعم ــرط الكف ــة لش ــة وعمليَّ ــط علميَّ ــع ضواب ــرورة وض ــرِّع ض المش

القانونــي أو الدرجــة الحاصــل عليهــا للترافــع؛ بحيــث لا تقــل عــن درجــة محكمــة عليــا؛ وذلــك لرئيــس 

اللجنــة والقانونيــن الذيــن تختارهــم الــوزارة كأعضــاء فــي لجنــة التحكيــم عــن الجهــات التــي لــم تختــر 

ــا. محكِّميه

إضافــة لذلــك يجــب أن تتوافــر فــي رئيــس وأعضــاء لجنــة التحكيــم الشــروط العامــة مــن الأهليــة 

والرضــاء وألا يكــون محرومًــا مــن حقوقــه المدنيــة أو غيــر صالــح للحكــم فيمــا حُكــم فيــه، المادتــان )6/

ثانيًــا، 20( مــن قانــون التحكيــم، ولا يشــترط فيهــم مــا يشــترط فــي القاضــي مــن شــروط42.

كمــا أن لجنــة التحكيــم تشــكلّ بعــدد الخصــوم الأصليــن فــي النــزاع وفــق المــادة )107( مــن قانــون 

ــراراً   ــة ق ــئون القانونيَّ ــر الش ــدر وزي ــا: »... يص ــي ورد فيه ــة، الت ــركات العام ــات والش ــات والمؤسس الهيئ

ــاء العاملــن فــي الــوزارة وعضوية  بتشــكيل هيئــة التحكيــم فــي كل نــزاع برئاســة أحــد القانونيــن الأكفَّ

عــدد مــن المحكِّمــن بقــدر الخصــوم الأصليــن فــي النــزاع...«، ومــن خــلال هــذا النــص يلاحــظ أنــه أورد لفــظ 

الخصــوم مقرونـًـا بالأصليــن، ومعنــى هــذا حتمًــا وبغيــر جــدال – بحســب قــول أســتاذنا الدكتــور أحمــد 

42   الصالحــي، شــاهر مجاهــد. )2019(. التحكيــم التجــاري – دراســة قانونيــة مقارنــة. مكتبــة خالــد بــن الوليــد ودار الكتــب 
اليمنيــة، صنعــاء، ص. 92؛ الجبلــي، نجيــب أحمــد عبــد الله. مرجــع ســابق، ص. 252 ومــا بعدهــا.

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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ــو الوفــا – أن النــص قصــد اشــتراك كل طــرف فــي العقــد بشــخص واحــد فــي هيئــة التحكيــم، أي  أب

أن كل الخصــوم أصحــاب المصلحــة الواحــدة يكــون تمثيلهــم فــي هيئــة التحكيــم بمحكِّــم واحــد، علــى 

اعتبــار مــا يقــرره الواقــع بــأن كل محكِّــم باســتثناء رئيــس هيئــة التحكيــم يعُــد في الوقــت ذاتــه خصمًا 

مدافعًــا عــن مصلحتــه، فــلا يتصــور عقــلًا أو منطقًــا أو قانونـًـا أن يتعــدد ممثلــو أحــد الخصــوم فــي هــذا 

التحكيــم بقــدر عددهــم. وغالبــاً مــا يكــون هــذا الخصــم مدعــى عليــه، وهنــا يكــون مصيــر التحكيــم 

أن يفــرض هــؤلاء المحكِّمــون إرادتهــم علــى محكِّــم الطــرف الآخــر، وفــي ذلــك إخــلال بالتــوازن داخــل هيئــة 

التحكيــم، ومــن ثــم إخــلال بميــزان العــدل43. 

وهــذا مــا نتفــق معــه فلــو فرضنــا مثــلًا أنــه تم تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن محكــم يمثــل أحــد 

طرفــي العقــد، ومــن اثنــن يمثــلان الطــرف الآخــر الــذي كان يجــب تمثيلــه بمحكِّــم واحــد؛ نظــراً لأن هــذا 

الطــرف مــن العقــد يتكــون مــن جهتــن حكوميتــن مصلحتهمــا واحــدة، فــإن نتيجــة نظــر هــذا النــزاع 

ــه  ــون ل ــا؛ إذ يك ــة بأكمله ــى الهيئ ــر عل ــرف الآخ ــب الط ــلفًا لتغل ــومًا س ــون محس ــة يك ــذه الهيئ به

صوتــان ويضطــر رئيــس اللجنــة إلــى الانضمــام حتمًــا إلــى رأيهمــا عمــلًا بالمــادة )226( مرافعــات لأنهــا 

ــة؛  ــركات العام ــات والش ــات والمؤسس ــون الهيئ ــن قان ــادة )114( م ــل بالم ــي، ولا يعم ــس التقاض ــن أس م

وذلــك لعــدم تســاوي الآراء، بــل إن رئيــس اللجنــة قــد يتأثــر نفســيَّا بــرأي الأغلبيــة، وهنــا تســلب إرادتــه 

تمامًــا، فــلا نكــون أمــام هيئــة تحكيــم مشــكلة وفــق مــا يتطلبــه القانــون.

وفــي الواقــع العملــي أفــاد المختصــون فــي وزارة الشــؤون القانونيَّــة أنــه لــم يســبق أن صــدر قــرار مــن 

الوزيــر بتشــكيل لجنــة بأكثــر مــن ثلاثــة محكِّمــن44.

ــة  ووفقًــا لنــصّ المشــرِّع اليمنــي فــي المــادة )107( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامَّ

ــا الدولــة، فقــد اشــترط فــي قــرار تشــكيل  َّــة لقانــون قضاي المعــدَّل، والمــادة )36( مــن اللائحــة التنفيذي

اللجنــة أن يصــدر مــن الوزيــر، ووفقًــا لذلــك يجــب أن يصــدر بشــكل قــرارات إداريــة مكتوبــةً وموقعــةً مــن 

الوزيــر، أو مــن ينــوب عنــه، ومحــدداً فيهــا تاريــخ صدورهــا ومــدَّة التحكِّيــم، وأن يبُــنَّ فيهــا موضــوع النزاع 

وأطرافــه، فبمجــرد صــدور ذلــك القــرار تنعقــد خصومــة التحكِيــم وتحتســب مدَّتــه مــن تاريخــه، حيــث 

يعُــدُّ هــذا القــرار هــو الوثيقــة القانونيَّــة للتحكيــم أيًّــا كان أطــراف النــزاع فيــه؛ وذلــك تطبيقًــا لنــصّ 

ــا الدولــة. مــع العلــم أن لجــان التحكيــم الحكومــي  َّــة لقانــون قضاي المــادة )4/35( مــن اللائحــة التنفيذي

ليســت ثابتــة أو دائمــة، وإنمــا تشُــكَّل لــكل نــزاع علــى حــدة، وتنتهــي مهمتهــا بتنفيــذ الحكــم الصــادر 

عنهــا.

وهــذا القــرار شــأنه شــأن أي قــرارٍ إداريٍ يقُبــل الطعــن فيــه بدعــوى الإلغــاء وفــق القواعــد والإجــراءات 

ــرار  ــلان ق ــم ببط ــدر حك ــال ص ــي ح ــم، وف ــة التحكي ــير خصوم ــف س ــن لا يوق ــذا الطع ــة، وه القانونيَّ

تشــكيل هيئــة التحكيــم فإنــه يترتــب عليــه بطــلان خصومــة التحكيــم وإلغــاء الحكــم الصــادر عنهــا45.

ــث يجــب أن  ــة، حي ــن أمــن ســر للّجن ــب تعي ــه يتُطلَّ ــم فإن ــة التحكي ــى تشــكيل لجن ــة إل بالإضاف

َّــة لقانــون  يصــدر بتعيينــه قــرار مــن وكيــل قطــاع قضايــا الدولــة وفــق المــادة )36/د( مــن اللائحــة التنفيذي

قضايــا الدولــة، وهــذا لا يعنــي توقــف الجلســات لعــدم حضــور أمــن الســر، كمــا هــو الحــال عنــد غيــاب 

43  أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 359.
44  حمــدي، عبــد الباســط. )11 يونيــو، 2022(. مقابلــة: الوكيــل المســاعد لقطــاع قضايــا الدولــة والتحكيــم الحكومــي بــوزارة 

الشــئون القانونيــة، صنعــاء، اليمــن؛ مذكــور، ممــدوح. مرجــع ســابق.
45   أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 359.
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ــة محضــر الجلســة، مــع  ــراه لكتاب ــدب مــن ت ــة أن تنت ــا يجــوز للّجن ــم، وإنم ــة التحكي أحــد أعضــاء لجن

ــان  ــال لج ــلال أعم ــن خ ــي م ــع العمل ــي الواق ــاه ف ــا لاحظن ــو م ــر، وه ــي المحض ــداب ف ــات الانت ــوب إثب وج

ــم46. التحكي

ــن  ــن )5 %( م ــد ع ــا لا يزي ــم بم ــاب تحكي ــر أتع ــن الس ــع أم ــي م ــم الحكوم ــة التحكي ــتحق لجن وتس

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، وتتحــدّد النســبة  قيمــة الدعــوى حســب المــادة )2/42( مــن اللائحــة التنفيذي

المطلوبــة مــن أتعــاب اللجنــة مــن قبــل وكيــل قطــاع قضايــا الدولــة بعــد التشــاور مــع رئيــس وأعضــاء 

لجنــة التحكيــم، ثــم يعــرض المقتــرح علــى وزيــر الشــئون القانونيَّــة، وإذا تمــت الموافقــة مــن قبــل الوزيــر 

فتتحملهــا أطــراف التحكيــم بالمناصفــة، وتحــرر لهــم مذكــرات رســمية تحــت توقيــع الوزيــر بالمطالبــة 

بدفــع حصتهــم مــن الأتعــاب وفــق المــادة )3( مــن القــرار الــوزاري رقــم )30( لســنة 1995م بشــأن قواعــد 

ــئون  ــر الش ــن وزي ــادر م ــي الص ــم الحكوم ــا التحكي ــي قضاي ــن ف ــات المحكم ــاب ومصروف ــم أتع تنظي

ــة. القانونيَّ

ــم بعــد تقــديم  ــة التحكي ــد هــذه الأتعــاب هــي لجن ــي يبــن أن مــن يقــوم بتحدي إلا أن الواقــع العمل

الدعــوى ومعرفــة قيمتهــا؛ وذلــك بمحضــر جلســة رســميّة، ثــم يتــم عــرض محضــر الجلســة مــع مذكــرة 

المطالبــة علــى الوكيــل والوزيــر للتوقيــع عليهــا47.

والملاحــظ أن كثيــراً مــن لجــان التحكيــم الحكومــي لا تحكــم بهــذه الأتعــاب علــى الطــرف الخاســر عنــد 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، والتــي  الفصــل فــي النــزاع محتجــة بنــص المــادة )3/42( مــن اللائحــة التنفيذي

تفســرها اللجــان بــأن يتحمــل كل طــرف مخاســيره فــي التحكيــم48، والظاهــر أن ذلــك تفســير خاطــئ؛ 

حيــث المقصــود بذلــك النــص أن يدفــع أطــراف التحكيــم أتعــاب التحكيــم ونفقــات الشــهود والخبــراء 

والمحامــن وقــت نظــر النــزاع؛ لكونهــا مبالــغ ونفقــات متطلبــة وضروريــة لســير إجــراءات التحكيــم، ولا 

يعنــي ذلــك عــدم تحميــل الخاســر لهــذه المبالــغ لصالــح مــن كســب القضيــة؛ لكونــه قــد تم دفعهــا مــن 

قبلــه ســلفًا، وهــذا القــول يتفــق تمامًــا مــع نــص المــادة )258( مــن قانــون المرافعــات التــي نصــت علــى أنــه: 

»يجــب علــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تحكــم بإلــزام المحكــوم عليــه بالنفقــات فــي الحكــم الــذي 

تنتهــي بــه الخصومــة أمامهــا، ...«.

ثانيًا - اختصاصات لجنة التحكيم الحكومي

تتحــدد اختصاصــات لجنــة التحكيــم الحكومــي فــي الفصــل فــي موضــوع النــزاع ومــا يقــدم أمامهــا 

ــات  ــات والمؤسس ــون الهيئ ــة وقان َّ ــه التنفيذي ــة ولائحت ــا الدول ــون قضاي ــى قان ــوع إل ــوع، وبالرج ــن دف م

ــا يحــدد اختصاصــات لجنــة التحكيــم كلجنــة فــض منازعــات باســتثناء  والشــركات العامــة لــم نجــد نصًّ

نــص المــادة )106( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات، والمــادة )4/7( مــن قانــون قضايــا الدولــة والمــادة )37( من 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة واللواتــي جئــن بنصــوص عامــة تتعلــق بتحديــد نــوع المنازعات  اللائحــة التنفيذي

التــي تختــص بالفصــل فيهــا، ولــم تــورد اختصاصــات قضائيــة باســتثناء الفصــل فــي المنازعــات.

ومــع ذلــك يمكــن اســتخلاص بعــض هــذه الاختصاصــات مــن النصــوص المتعلقــة بالإجــراءات الــواردة 

46   القضيَّــة التحكيميَّــة المرفوعــة مــن الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات ضــد الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة برقــم 
)2( لســنة 2021م، اليمــن.

47   القضيــة التحكيميــة المرفوعــة مــن الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات ضــد الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة برقــم 
)2( لســنة 2021م، اليمــن.

ــة العامــة  ــة المرفوعــة مــن الهيئ ــخ 1 مــارس، 2022م فــي القضي ــة التحكيــم الحكومــي بتاري 48  الحكــم الصــادر مــن لجن
ــاب والنشــر، صنعــاء، اليمــن. ــة العامــة للكت ــات والمعاشــات ضــد الهيئ للتأمين

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، والتــي منهــا إجــراء التحقيــق فــي المنازعة  فــي المــادة )39( مــن اللائحــة التنفيذي

وســماع الشــهود، والحــق فــي تكليــف خبــراء متــى تطلــب الأمــر ذلــك، كمــا أن مــن اختصاصاتهــا نظــر 

َّــة المقدمــة مــن أحــد الأطــراف علــى تنفيــذ حكــم التحكيــم. الإشــكالات التنفيذي

3.  1.  4. مدَّة التحكيم
ــت المــادة  بتأمــل النصــوص التشــريعيَّة نجــد أن هنــاك تضاربـًـا فــي تحديــد مــدَّة التحكيــم؛ حيــث نصَّ

ــزاع  ــم الن ــة التحكي ــر هيئ ــى أن: »تنظ ــة عل ــركات العام ــات والش ــات والمؤسس ــون الهيئ ــن قان )110( م

ــرار  ــخ الق ــن تاري ــهر م ــة أش ــاوز ثلاث ــدَّة لا تج ــي م ــا ف ــدر حكمه ــا أن تص ــرعة ... وعليه ــه الس ــى وج عل

ــكيلها.« ــادر بتش الص

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة حــددت مــدَّة نظــر القضيــة وإصــدار الحكــم بمــدَّة لا  بينمــا اللائحــة التنفيذي

تقــل عــن ثلاثــة أشــهر، ولا تزيــد عــن تســعة أشــهر؛ وذلــك بقولهــا فــي نــصِّ المــادة )1/40(: »علــى لجنــة 

التحكيــم أن تفصــل فــي النــزاع اســتناداً إلــى القواعــد القانونيَّــة النافــذة، وأن تصــدر حكمهــا فيــه فــي 

مــدَّة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى تســعة أشــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار تشــكيلها، ولا يجــوز 

تمديــد الفتــرة إلا بقــرار مــن الوزيـــر، وفــي ضــوء طبيعــة النــزاع وظروفــه«

ــت  ــة، وإن كان ــص اللائح ــون ون ــصّ القان ــن ن ــح ب ــارب واض ــر تض ــن يظه ــن النص ــلال هذي ــن خ وم

ــة تقضــي بســريان النــص القانونــي علــى اللائحــي فــي حــال التعــارض، إلا أن الــوزارة  القواعــد القانونيَّ

تعمــل بنــصّ اللائحــة، حيــث تحــدد مــدَّة التحكيــم فــي قــرار تشــكيل اللجنــة بأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، 

ــض  ــود بع ــزاع لوج ــي الن ــل ف ــة للفص ــر كافي ــهر غي ــة أش ــدَّة الثلاث ــى أن م ــع إل ــك يرج ــر أن ذل والظاه

ــرى معــه  ــراء، وهــو مــا ن ــي يكلــف فيهــا خب ــك، خاصــة الت ــر مــن ذل ــب أكث ــي قــد تتطل المنازعــات الت

تعديــل نــص قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة بحيــث يجعــل المــدَّة مــن صلاحيــات الــوزارة 

ــا  ــاداً وجوبيَّ ــدُّ ميع ــون يعُ ــي القان ــا ف ــور حاليَّ ــاد المذك ــون الميع ــة، لك ــكيل اللجن ــرار تش ــي ق ــا ف تحدده

يترتــب علــى تجــاوزه انعــدام الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم49.

3. 2. المطلب الثاني: الإجراءات المصاحبة واللاحقة للتحكيم الحكومي
3. 2. 1. الإجراءات المصاحبة للتحكيم الحكومي

أولًا - الإعلان أو الإخطار

بمجــرد صــدور قــرار تشــكيل لجنــة التحكيــم ينعقــد التحكيــم الحكومــي، ويجــب أن تبــدأ اللجنــة 

َّــة بــن أعضائهــا خــلال أســبوع مــن تاريــخ تشــكيلها، تحــدد  بنظــر القضيَّــة، حيــث تعقــد جلســة تمهيدي

فيهــا موعــد انعقــاد الجلســة التاليــة وإبــلاغ الخصــوم بذلــك، وقــد قصــر قانــون الهيئــات والمؤسســات 

والشــركات العامــة فــي المــادة )2/109( طريقــة الإعــلان أو الإخطــار عــن طريــق البريــد المســجل مــع علــم 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة فــي ذلــك فــي المــادة )38/ح( فجعلت  ــعت اللائحــة التنفيذي الوصــول، بينمــا توسَّ

إعــلان الخصــوم بالمواعيــد أو الأوراق والإخطــارات المتعلقــة بالتحكيــم مــن قِبــل الــوزارة ولجــان التحكيــم 

بالطــرق الرســميَّة المعمــول بهــا فــي أجهــزة الدولــة أو عــن طريــق أمــن ســر لجنــة التحكيــم أو بالبريــد 

ل مــع علــم الوصــول.  المســجَّ

وهــو مــا تقــوم بــه اللجــان التحكيميَّــة بإعــلان الأطــراف بمذكــرة رســميَّة صــادرة عــن الوزيــر، ويتــم 

49  أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 369.
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تســليمها إلــى الأطــراف عــن طريــق مراســل الــوزارة أو أمــن الســر. ومــن خــلال ذلــك يجــب علــى هيئــة 

ــداراً  ــدُّ إه ــك يعُ ــة ذل ــا، ومخالف ــكان انعقاده ــات وم ــاد الجلس ــم بميع ــراف التحكي ــلاغ أط ــم إب التحكي

لحقــوق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة وفــق المــادة )39( مــن قانــون التحكيــم.

بينمــا إعــلان الأطــراف فــي التحكيــم الاتفاقــي يتــم بــأي طريقــة كانــت، ســواء بواســطة البريــد أو 

الهاتــف أو البــرق بشــرط أن يكــون هــذا الإعــلان كافيًــا ومناســبًا50.

ومهمــا يكــن تلتــزم لجنــة التحكيــم فــي تنظيــم ســير إجــراءات التحكيــم وفقًــا لاتفــاق الخصــوم إذا 

وجــد عقــد يتضمــن اتبــاع إجــراءات معيَّنــة شــريطة ألا تكــون هــذه الإجــراءات مخالفــة للنظــام العــام، 

وإذا لــم يوجــد اتفــاق علــى اتبــاع إجــراءات معيَّنــة فعلــى اللجنــة والخصــوم اتبــاع الإجــراءات القانونيَّــة 

َّــة لقانــون قضايا  المقــررة فــي قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة، وكذلــك اللائحــة التنفيذي

ــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي  ــة، وإذا لــم توجــد قواعــد تنظــم بعــض الإجــراءات فيتــم اتب الدول

ــا. قانــون التحكيــم؛ لكونــه قانونـًـا عامًّ

ثانيًا - بيانات الدعوى التحكيمية

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة فــي المــادة )39( علــى أنــه علــى الطــرف المدعــي أن  نصــت اللائحــة التنفيذي

يســلِّم بيــان دعــواه إلــى لجنــة التحكيــم فــي أول جلســةٍ لهــا، وإن كان هــذا النـّـص لــم يشــترط صراحــةً 

أن تكــون الدعــوى مكتوبــةً، إلا أنــه يفهــم مــن لفــظ »يســلِّم« فالتســليم لا يكــون إلا لشــيء مــادي، وهــو 

أيضًــا مــا اشــترطه قانــون التحكيــم رقــم )22( لســنة 1992م المعــدل بالقانــون رقــم )32( لســنة 1997م 

فــي المــادة )35(، فلذلــك تعُــدُّ الكتابــة شــرطًا أساســيًّا فــي الدعــوى، حيــث لا تقبــل الدعــوى الشــفهية.

وعلــى هــذا الأســاس تســلَّم أصــل الدعــوى للجنــة التحكيــم فــي أول جلســة، وصــورة منهــا للطــرف 

الآخــر، ويجــوز أن يعطــى كل عضــو مــن أعضــاء لجنــة التحكيــم نســخةً مــن الدعــوى، ويجــب أن تشــتمل 

الدعــوى علــى بيانــات معيَّنــة وفقًــا للمــادة )35( مــن قانــون التحكيــم وهــي:

اســم وعنــوان الأطــراف، وشــرح كامــل لوقائــع الدعــوى وأســبابها محــدداً فيــه موضــوع النــزاع ومحله 

والطلبــات التــي يطلبهــا المدعي.

أن يرفق بالدعوى المستندات والوثائق والأدلة المؤيِّدة للدعوى.

ــدم رده  ــة أو أن يق ــي الجلس ــا ف ــرد عليه ــه أن ي ــا، ل ــوى ومرفقاته ــه للدع ــى علي ــلُّم المدع ــد تس وبع

مكتوبـًـا مبيِّنـًـا فيــه ردوده ودفوعــه وطلباتــه، وأن يرفــق بــه المســتندات والوثائــق المثبتــة لــردِّه؛ وذلــك خــلال 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة. مــدَّة عشــرة أيــام مــن تاريــخ الجلســة المــادة )39( مــن اللائحــة التنفيذي

ثالثاً - مكان انعقاد الجلسات

ــة للتحكيــم بــوزارة الشــئون القانونيَّــة، ويجــوز للّجنــة  تنعقــد جلســات التحكيــم فــي الإدارة العامَّ

أن تعقــد جلســاتها خــارج المقــر المذكــور بشــرط أن توجــد ضــرورة لذلــك وفــق المــادة )39( مــن اللائحــة 

ــة للتحكيــم، ومــن ثــم  َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، فالأســاس أن الجلســات تعُقــد فــي الإدارة العامَّ التنفيذي

ــاك ضــرورةً لانعقادهــا خــارج  ــة أن هن ــإذا رأت اللجن ــك المقــر إلا للضــرورة، ف لا يجــوز انعقادهــا خــارج ذل

َّ الجلســات إلــى مــكان آخــر داخــل الــوزارة أو خارجهــا، وعليهــا أن تبــنِّ  ذلــك المقــر جــاز لهــا أن تنقــل مقــر

ــد  هــذه الضــرورة وأســبابها فــي محضــر الجلســات، ومــن خــلال ذلــك يظهــر أن إرادة الأطــراف فــي تحدي

50   الجبلي، نجيب أحمد عبدالله. مرجع سابق، ص. 328.
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مــكان انعقــاد الجلســات منعدمــة فــلا إرادة لهــم فــي ذلــك، وذلــك مــا يخالــف التحكيــم الاتفاقــي الــذي 

يقــدم إرادة الأطــراف فــي تحديــد المــكان الملائــم لهــم لانعقــاد الجلســات؛ لكــون مــكان التحكيــم يــؤدي 

ــا فــي المنازعــات المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة وبموجبــه يحُــدده القانــون الواجــب التطبيــق إذا لــم  دوراً مهمًّ

يتفــق عليــه الأطــراف51. 

رابعًا - جلسات التحكيم

ــون  ــن قان ــادة )5( م ــق الم ــة وف ــورة علنيَّ ــاء بص ــام القض ــات أم ــم الجلس ــي أن تت ــة ه ــدة العام القاع

الســلطة القضائيَّــة، بينمــا تكــون الجلســات ســرية فــي نظــام التحكيــم الاتفاقــي وفــق المــادة )38( مــن 

قانــون التحكيــم، وكذلــك تكــون جلســات التحكيــم الحكومــي ســرية فــلا يجــوز أن يحضرهــا مــن ليــس 

ــا الدولــة، وتعقــد اللجنــة  َّــة لقانــون قضاي لــه علاقــة بالمنازعــة وفــق المــادة )39( مــن اللائحــة التنفيذي

التحكيميــة جلســاتها فــي المواعيــد المحــددة، وعلــى الأطــراف الحضــور وتقــديم مــا لديهــم مــن طلبــات 

ودفــوع ومرافعــات شــفهيَّة، وإذا غــاب الخصمــان أو المدعــي عــن حضــور الجلســات فــإن القضيَّــة لا تشــطب 

كمــا هــو الحــال فــي القضــاء العــادي52.

ــه  ــرض أدلت ــزاع وع ــوع الن ــرح موض ــن ش ــرف م ــن كل ط ــث يتمك ــفهيَّةً بحي ــات ش ــون المرافع وتك

وحججــه53، ويجــب علــى لجنــة التحكيــم عنــد نظــر النــزاع أن تحافــظ علــى المبــادئ القضائيَّــة المتعلقــة 

بالنظــام العــام.

وتلتــزم لجنــة التحكيــم باحتــرام حقــوق الدفــاع الــذي يقصــد بــه إبــداء الخصــم وجهــة نظــره أمــام 

لجنــة التحكيــم فيمــا قدَّمــه هــو أو قدَّمــه خصمــه مــن ادعــاءات، وهــو حــق مقــرر للمدَّعــي والمدَّعــى 

عليــه، وبموجبــه تلتــزم لجنــة التحكيــم بإعطــاء الحــق للخصــوم باســتعمال حقهــم فــي الدفــاع، فليــس 

ــر جلســة التحكيــم دون إطــلاع خصمــه  ــول أي أوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم فــي غي ــة قب للّجن

ــون التحكيــم54، كمــا ينتــج عــن هــذا المبــدأ مبــدأ آخــر  ــه بهــا وفــق المــادة )37( مــن قان عليهــا أو إعلان

هــو مبــدأ المواجهــة بــن الخصــوم، ويقصــد بــه حــق كل خصــم فــي أن يعلــم أو يُمكَّــن مــن العلــم بمــا 

لــدى الخصــم الآخــر مــن وســائل دفــاع وحجــج، وأن يكــون هــذا العلــم أو إمكانيــة العلــم بــه فــي وقــت 

مناســب يُمكِّنــه مــن الــرد علــى مــا قدَّمــه خصمــه.

ويتضــح مــن خــلال مــا تقــدم أن إعمــال مبــدأ المواجهــة يتمثــل فــي حــق الخصــم فــي تقــديم مــا يدعم 

وجهــة نظــره، وحــق الخصــم الآخــر فــي الاطــلاع علــى مــا قدمــه خصمــه لمناقشــته، وحــق كل خصــم 

فــي مناقشــة عناصــر الواقــع والقانــون التــي تطرحهــا لجنــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها، فلذلــك علــى 

اللجنــة أن تسُــلِّم لــكل طــرف صــورة مــن كافــة المســتندات والوثائــق التــي يقدمهــا الطــرف الآخــر، كمــا 

ــق  ــر طري ــة مباشــرةً مــن غي ــي قــد تحصــل عليهــا اللجن ــلِّم الأطــراف كل المســتندات الت يجــب أن تسُ

الأطــراف كتقاريــر الخبــراء أو الكشــوفات البنكيــة وغيــر ذلــك55.

ــة  ــاواة وإتاح ــدم المس ــى ق ــوم عل ــة الخص ــاواة ومعامل ــدأ المس ــزام بمب ــم الالت ــة التحكي ــى لجن  وعل

51  المرجع السابق، ص. 335.

52   المرجع السابق، ص. 340.
53  بريري، محمود مختار. )2014(. التحكيم التجاري الدولي. دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 4، ص. 112.

54  الجبلي، نجيب أحمد عبدالله. مرجع سابق، ص. 309 وما بعدها.
55  الصالحي، شاهر مجاهد. مرجع سابق، ص. 153.
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فــرص متكافئــة لعــرض دعاويهــم وردودهــم وتقــديم مســتنداتهم وحججهــم56، كمــا أنــه علــى اللجنــة 

ــاء انعقــاد جلســاتها، وأن تســوّي بينهمــا فــي نبــرات  المســاواة بــن الخصــوم فــي الدخــول والجلــوس أثن

ــن  الصــوت، وفــي الإنصــات حتــى يســتكملوا إقامــة الحجــة، كمــا لا يجــوز للّجنــة أو أحــد أعضائهــا أن يلقِّ

أحــد الخصــوم مــا يضــر الآخــر، ولا يجــوز تلقــن الشــهود، كمــا لا يجــوز للّجنــة القضــاء بعلمهــا أو بعلــم 

أحــد أعضائهــا57.

وبنــاءً علــى ذلــك تواصــل لجنــة التحكيــم عقــد الجلســات لحــن اســتكمال مــا تــراه لازمًــا للفصــل 

فــي النــزاع، ولا يعوقهــا عــن ذلــك عــدم حضــور أحــد الأطــراف مــا دام قــد  تم إخطــاره بالحضــور، كمــا لا 

يعوقهــا عــن الحكــم فــي القضيــة رفــض أحــد الأطــراف تقــديم المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة58.

وإذا رأت اللجنــة أن القضيــة صالحــة للحكــم قــررت تحصيــل القضيــة ومنــح الأطــراف نســخة مــن 

ــون المرافعــات المعــدل رقــم )1( لســنة 2021م،  المحصــل لتقــديم ملاحظاتهــم وفــق المــادة )1/228( مــن قان

كمــا يجــب عليهــا إشــعار الأطــراف بتقــديم مرافعاتهــم الختاميَّــة ومنحهــم فرصــة لذلــك، فــإذا اكتفــى 

الأطــراف بمــا قدّمــوه فــي الجلســات أو قدّمــوا مرافعــات ختاميــة فــي الموعــد المحــدد قفلــت بــاب المرافعــة 

َّــة  وحجــزت اللجنــة القضيــة للحكــم وتحديــد تاريــخ للنطــق بــه59، وفــق المــادة )39( مــن اللائحــة التنفيذي

لقانــون قضايــا الدولــة.

خامسًا - إصدار حكم التحكيم

ــم،  ــة للحك ــز القضيَّ ــم بحج ــة التحكي ــوم لجن ــة، تق ــم الختاميَّ ــوم مرافعاته ــدِّم الخص ــد أن يق بع

وتحديــد موعــد للنطــق بــه وفــق المــادة )220( مــن قانــون المرافعــات رقــم )40( لســنة 2002م والمــادة )51( مــن 

قانــون التحكيــم، وخــلال هــذه المــدَّة تجتمــع لجنــة التحكيــم للمداولــة وإعــداد مســوَّدة الحكــم، والمداولــة 

هــي المشــاورة والمناقشــة فــي القضيَّــة لتتجلَّــى غوامضهــا، وفــي أســبابه ومنطوقــه بــن أعضــاء لجنــة 

ــل  ــك يجع ــة ذل ــن، ومخالف ــر المحكم ــا غي ــترك فيه ــترط ألا يش َّة ويش ــري ــون س ــد أن تك ــم، ولاب التحكي

الحكــم باطــلًا60.

ــت المــادة )114( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة وكذلــك المــادة )40( مــن  وقــد نصَّ

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة علــى أن تصــدر الأحــكام بالأغلبيَّــة، وإذا لــم تتوافــر الأغلبيَّــة  اللائحــة التنفيذي

ــة،  ــة علنيَّ ــي جلس ــم ف ــق بالحك ــم النط ــب أن يت ــا يج ــة، كم ــس اللجن ــه رئي ــذي من ــب ال ــح الجان يرُجَّ

ــة وصــدور  ــى المداول ــث اكتفــى بالنــصِّ عل ــى وقــت محــدد لصــدور الحكــم، حي ــصّ عل ــم ين والمشــرِّع ل

ــع  ــه والتوقي ــت كتابت ــو وق ــم ه ــدور الحك ــت ص ــرى أن وق ــي ي ــه اليمن ــض الفق ــة، وبع ــم بالأغلبي الحك

ــه فــي الجلســة مــن مســودته المرفقــة  ــا أن وقــت صــدور الحكــم هــو وقــت النطــق ب عليــه61. وفــي رأين

بملــف القضيَّــة، فــإذا توفــيَّ أحــد أعضــاء اللجنــة بعــد النطــق وقبــل تحريــر نســخة الحكــم الأصليــة فــلا 

ينقضــي التحكيــم لاســيما إذا كان موقعًــا علــى المســودة ســلبًا أم إيجابـًـا، إذ يتــم توقيــع نســخة الحكــم 

56  أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 364.
57  الشــرعبي، ســعيد خالــد. )2004(. الموجــز فــي أصــول قانــون القضــاء المدنــي. مركــز ومكتبــة الصــادق للنشــر والتوزيــع، 

صنعــاء، ط. 3، ص. 215.
58  بريري، محمود مختار. مرجع سابق، ص. 113.

59  النجار، عادل علي. )2020(.  أسباب بطلان أحكام التحكيم. مكتبة الصادق، صنعاء، ط. 1، ص. 247.
60   المرجع السابق، ص. 249.

61   الجبلي، نجيب أحمد عبدالله. مرجع سابق، ص. 396.

يونس الحكيم

فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي
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مــن قبــل بقيــة أعضــاء اللجنــة مــع ذكــر ســبب خلــو الحكــم مــن توقيــع العضــو، وهــو مــا يتوافــق مــع 

نــصِّ المــادة )3/228( مــن قانــون المرافعــات.

سادسًا - البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم

البيانات الشكلية )الإجرائية(62:

الكتابة

َّــة لحكــم المحكِّــم كتابــةُ الحكــم، وتعُــد ركنًــا مــن أركان الحكــم حتــى  مــن الأعمــال الإجرائيَّــة الضروري

ــات  ــات والمؤسس ــون الهيئ ــن قان ــادة )115( م ــه الم ــت علي ــا نص ــو م ــذه وه ــه وتنفي ــن إيداع ــن م يتمك

ــم يكــن  ــك إذا ل ــة. ولذل ــا الدول ــون قضاي َّــة لقان ــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي والشــركات العامــة، والم

ــا63. ــل ومنعدمً ــب، ب ــلًا فحس ــون باط ــه لا يك ــا فإن ــي مكتوبً ــم الحكوم ــم التحكي حك

أسماء أطراف الخصومة

ــم  ــث الاس ــن حي ــوم م ــى الخص ــرف عل ــة للتع ــات اللازم ــم البيان ــم التحكي ــن حك ــب أن يتضمَّ يج

والموطــن وفــق المــادة )48( مــن قانــون التحكيــم، حيــث لــم يشُــر إلــى ذلــك قانــون الهيئــات والمؤسســات 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، ومــع ذلــك لا يتصــور أن يصــدر  والشــركات العامــة، وكذلــك اللائحــة التنفيذي

حكــم دون أن يحــدد فيــه أســماء الخصــوم ومواطنهــم وممثليهــم.

أسماء المحكمين وتوقيعاتهم

ــت المــادة )115( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة علــى أن يوقـّـع علــى الحكــم  نصَّ

ــة التحكيــم وتوقيعاتهــم، بينمــا  ــة أســماء أعضــاء لجن ــم تذكــر كتاب ــة وأمــن الســر، ول رئيــس اللجن

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة علــى رئيــس وأعضــاء اللجنــة وأمــن  أوجبــت المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي

الســر التوقيــع علــى الحكــم، كمــا أنهــا لــم تذكــر كتابــة أســماء أعضــاء اللجنــة، إلا أن المــادة )48( مــن 

قانــون التحكيــم قــد أوجبــت كتابــة أســماء الأعضــاء وتوقيعاتهــم. وهــو مــا يمكــن القــول معــه بضــرورة 

كتابــة أســماء أعضــاء لجنــة التحكيــم فــي الحكــم، أمــا بخصــوص التوقيــع عليــه فقــد ذكــرت المــادة )40( 

َّــة أن يوقـّـع علــى الحكــم الأغلبيَّــة الموافقــون عليــه، بينمــا يكتفــى بتوقيــع الأقليــة  مــن اللائحــة التنفيذي

علــى اعتراضاتهــم فــي المســوّدة. ويبــدو لنــا أن نصّــي قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة 

ــع  ــا توقي ــه يجــب مــن وجهــة نظرن ــة نصّــان قاصــران، لكون ــا الدول ــون قضاي َّــة لقان واللائحــة التنفيذي

جميــع أعضــاء لجنــة التحكيــم بمــا فيهــم المعارضــون؛ وذلــك ضمانًــا للحكــم، وقياسًــا علــى الأحــكام 

القضائيَّــة الصــادرة مــن القضــاء وفــق المــادة )229( مــن قانــون المرافعــات.

مكان صدور الحكم وتاريخه

ــا  مــن البيانــات الإجرائيــة التــي يتطلــب تضمينهــا فــي الحكــم كتابــة مــكان صــدور الحكــم، وغالبً

ــون  ــرض أن تك ــد ف ــرِّع ق ــون المش ــة ك ــي وزارة الشــئون القانونيَّ ــم الحكوم ــكام التحكي ــكان أح ــون م يك

62   أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 376.
63   النجار، عادل علي. مرجع سابق، ص. 260.
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َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، وأمــا  جلســات التحكيــم فــي الــوزارة وفقًــا للمــادة )39( مــن اللائحــة التنفيذي

تاريــخ إصــدار الحكــم فإنــه يعُــدُّ مــن البيانــات الجوهريــة التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم، فــلا يجــوز ذكــر 

التاريــخ فــي صــدر الحكــم، أو فــي الديباجــة أو فــي نهايتــه، فالتاريــخ يحــدد أمــوراً كثيــرة منهــا معرفــة 

الميعــاد المحــدد كمهلــة للتحكيــم، وبــدء ميعــاد الطعــن إن أجــاز القانــون ذلــك، والوقــت الــذي تســري فيــه 

حجيَّــة الأمــر المقضــي به64.

البيانات الموضوعية65:

ملخص للوقائع والإجراءات وطلبات الخصوم

ــم  ــم التحكي ــن حك ــة تضم ــا الدول ــون قضاي ــة لقان َّ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )40( م ــترطت الم اش

ــهود  ــوال الش ــز لأق ــى موج ــتنداتهم، وعل ــم ومس ــوم وطلباته ــوال الخص ــردود وأق ــوى وال ــا للدع ملخصً

ــدُّ شــرطًا  ــراء. وهــذا يعُ ــى الشــهود والخب ــي يتقــرر فيهــا الاســتماع إل ــراء فــي الأحــوال الت ــر الخب وتقاري

جوهريًّــا فبموجبــه يمكــن معرفــة مضمــون حكــم التحكيــم وصلتــه بطلبــات الخصــوم، ذلــك أن الحكــم 

مبنــيٌّ فــي الأســاس علــى هــذه الطلبــات، ومعرفــة نطــاق ســلطة لجنــة التحكيــم، ولا يشــترط تضمــن 

ــث لا  ــا بحي ــص لمضامينه ــى بملخ ــن يكتف ــراءات، ولك ــة الإج ــوى وبقي ــة بالدع ــل الخاص ــة التفاصي كاف

ــا66. يكــون الأمــر غامضًــا ومبهمً

أسباب حكم التحكيم الحكومي

تعُــدُّ أســباب حكــم التحكيــم الحكومــي مــن البيانــات الجوهريــة التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم، 

ــج  ــراد الحج ــبيب إي ــدة التس ــي قاع ــه، وتعن ــوم علي ــذي يق ــند ال ــم والس ــات الحك ــا حيثي ــد به ويقص

الواقعيَّــة والقانونيَّــة التــي أدَّت إلــى صــدور الحكــم، ويعُــدُّ التســبيب مــن أهــم عناصــر حكــم التحكيــم 

إن لــم يكــن الأســاس لمضمــون الحكــم، والتســبيب لحكــم التحكيــم الحكومــي إلزامــيٌ وفقًــا لنــص المــادة 

َّــة لقانــون  )115( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة والمــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي

ــا  ــى م ــبة، دون أن تتبن ــا مناس ــي تراه ــباب الت ــا بالأس ــم حكمه ــة التحكي ــبب لجن ــة. وتس ــا الدول قضاي

يدَّعيــه الأطــراف مــن أســباب أو يطــرح عليهــا مــن قبلهــم، ويجــب توافــر أســباب لــكل طلــب علــى حــدة، 

كمــا يجــب أن تكــون كافيــة محققــة للغــرض منهــا، بــأن تتوافــر صلــة منطقيَّــة بــن الأســباب ومنطــوق 

الحكــم، بحيــث تكفــي الأســباب لحمــل هــذا المنطــوق67.

منطوق الحكم

ــة  ــوز الحجيَّ ــذي يح ــو ال ــوق ه ــم، والمنط ــباب الحك ــن أس ــت م ــي خلص ــة الت ــو النتيج ــوق ه إن المنط

بالإضافــة إلــى الأســباب المرتبطــة بــه ارتباطًــا وثيقًــا، وكذلــك الأســباب التــي حســمت جــزءًا مــن النــزاع، 

ــر ممــا طلبــه الخصــوم، ولا يكــون قــد  ــا ومحــدداً ولا يقضــي بأكث ــد أن يكــون منطــوق الحكــم واضحً ولاب

خــرج عــن حــدود قــرار إنشــاء لجنــة التحكيــم68.

64   الصالحي، شاهر. مرجع سابق، ص. 238.
65   أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 376.

66   الصالحي، شاهر. مرجع سابق، ص. 234.
67   المرجع السابق، ص. 235 وما بعدها.

68   الجبلي، نجيب أحمد عبدالله. مرجع سابق، ص. 417.
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3. 2. 2. الإجراءات اللاحقة للتحكيم الحكومي
تتمثل الإجراءات اللاحقة للتحكيم بالآتي:

أولًا - إيداع الحكم وتسليم نسخة منه

إذا صــدر حكــم لجنــة التحكيــم فإنــه يجــب عليهــا إبــلاغ وزيــر الشــئون القانونيَّــة بذلــك الحكــم بعــد 

توقيعــه مــن اللجنــة ليصــدر قــرار بإيــداع أصــل الحكــم لــدى الإدارة العامــة للتحكيــم الحكومــي بقطــاع 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، وبــذات المعنــى،  قضايــا الدولــة بالــوزارة وفــق المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي

وأن اختلفــت الألفــاظ جــاء فــي المــادة )115( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة، إلا أنــه 

جعــل الإيــداع مــن اختصــاص لجنــة التحكيــم الحكومــي دون الحاجــة إلــى قــرار مــن الوزيــر بالإيــداع. وهــو 

مــا نــرى معــه ملاءمــة المــادة )115( لكونــه لا صلاحيَّــة للوزيــر علــى أحــكام لجــان التحكيــم ولا رقابــة لــه 

عليهــا فــي هــذا المجــال، ومــن ثــم قــد يفهــم مــن نــصِّ اللائحــة تعليــق حكــم لجنــة التحكيــم بعــدم 

إصــدار قــرار بالإيــداع وهــو مــا ينافــي الغايــة مــن التحكيــم الحكومــي.

وبعــد إيــداع الحكــم لــدى الإدارة العامــة للتحكيــم تقــوم الــوزارة مباشــرةً بإبــلاغ أطــراف التحكيــم 

بإيــداع الحكــم لديهــا وفقًــا للنصــن ســالفي الذكــر، وتقــوم الــوزارة بتســليم نســخة مــن الحكــم للطرف 

ــة  ــم بالصيغ ــورة الحك ــل ص ــة أن تذي ــا الدول ــون قضاي ــة لقان َّ ــة التنفيذي ــت اللائح ــه، وأضاف ــوم ل المحك

َّــة. التنفيذي

ــه  ــى تســليم صــورة مــن الحكــم للطــرف المحكــوم ل ــا عل ــن النصّــن أنهمــا نصَّ والملاحــظ مــن هذي

ولــم يتطرقــا إلــى منــح المحكــوم عليــه صــورةً مــن الحكــم، ويبــدو مــن ذلــك أن المشــرِّع افتــرض أن أحــكام 

التحكيــم الحكومــي نهائيَّــة وتنفــذ مباشــرة؛ً لكــون مرجعهــا المصلحــة العامــة وتخــصُّ الدولــة. ويبــدو 

لنــا أن المشــرِّع قــد اعتــراه قصــورٌ فــي هــذا، حيــث يحــق قانونـًـا لأطــراف النــزاع ســواء كان المحكــوم لــه أو 

المحكــوم عليــه اســتلام صــورة مــن الحكــم للاطــلاع عليــه ومعرفــة أوجهــه وأســبابه لاســيما وأن المحكــوم 

عليــه هــو المعنــي بالتنفيــذ. والملاحــظ أن وزارة الشــئون القانونيَّــة لا تكتفــي بتســليم المحكــوم لــه صــورة 

مــن الحكــم، بــل إنهــا تســلم المحكــوم عليــه صــورة مــن الحكــم69. وهــذا هــو الصــواب برأينــا.

َّــة لقانــون  كمــا أن المشــرِّ ع فــي قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة، واللائحــة التنفيذي

قضايــا الدولــة لــم يتطــرق إلــى تحديــد مــدة معيَّنــة يتــم خلالهــا إيــداع الحكــم وتســليم صــورة منــه 

ــا مــن  للأطــراف، بخــلاف الحــال فــي نــصِّ المــادة )50( مــن قانــون التحكيــم الــذي حــدد مــدَّة ثلاثــن يومً

تاريــخ صــدور الحكــم لإيداعــه، وإن كان هــذا الميعــاد ميعــاد تنظيمــي لا يترتــب علــى مخالفتــه البطــلان؛ 

لكونــه إجــراء لاحقًــا لصــدور الحكــم70، إلا أن الملاحــظ تأخــر لجــان التحكيــم كثيــراً فــي طباعــة الحكــم 

والتوقيــع عليــه وإيداعــه وتســليم صــور منــه للأطــراف ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود نــصٍّ يلزمهــا بمــدَّة 

معيَّنــة.

ــاب  ــتيفائها أتع ــدم اس ــم لع ــداع الحك ــدم إي ــم ع ــة التحكي ــوز للجن ــل يج ــؤال: ه ــور س ــا يثُ وهن

ــراف؟ ــد الأط ــن أح ــم م التحكي

ويبــدو مــن هــذا الســؤال أن ســبب الامتنــاع عــن الإيــداع قــد يرجــع إلــى الطرفــن أو أحدهمــا نتيجــة 

69   الحميدي، كمال أحمد. )09 أغسطس، 2022(. مقابلة: مدير عام التفتيش بوزارة الشئون القانونية، صنعاء، اليمن.
70  الجبلي، نجيب أحمد عبدالله. مرجع سابق، ص. 419.
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ــون  ــا قان ــا فيه ــة بم ــريعات اليمنيَّ ــظ أن التش ــم، والملاح ــة التحكي ــاب لجن ــاء بأتع ــام بالوف ــدم القي ع

ــم  ــة التحكي ــزام لجن ــة بإل ــوِّل المحكمــة المختصَّ ــم تخُ ــج هــذه المســألة كمــا أنهــا ل ــم تعال ــم ل التحكي

ــة التحكيــم71. ــع الدعــوى ضــدَّ لجن ــق رف ــداع نســخة الحكــم وتســليمه إلا عــن طري بإي

وبالرجــوع إلــى نصّــي المادتــن )-115 116( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة نجــد 

أنهمــا أوردتــا لفظــي الإيــداع والتســليم بصيغــة الإلــزام، وهــو أيضًــا مــا ورد بنــصِّ المــادة )40( مــن اللائحــة 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، ومــن ثــم يمكــن القــول: إنــه لا يجــوز للجنــة التحكيــم أو الــوزارة عــدم  التنفيذي

إيــداع الحكــم أو تســليمه للأطــراف.

ــا للمــادة )40(  ــة مــن الأطــراف وفقً وأحــكام التحكيــم الحكومــي لا يجــوز نشــرها إلا بموافقــة كتابيَّ

َّة التــي  َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، وذلــك تحقيقًــا لأبــرز مزايــا التحكيــم وهــي الســري مــن اللائحــة التنفيذي

تبــدأ منــذُ بدايــة الإجــراءات بمراحلهــا المختلفــة وانتهــاءً بمرحلــة المداولــة72.

ثانيًا - حجيَّة حكم التحكيم وانتهاء ولاية لجنة التحكيم

ــة، وهــي مركــزٌ قانونــيٌ إجرائــيٌ  ــار الأحــكام القضائيَّ ــراً مــن آث ــة الشــيء المحكــوم فيــه أث تعُــدُّ حجيَّ

ــكام  ــأن الأح ــأنه ش ــم ش ــة التحكي ــم لجن ــام73، وحك ــام الع ــق بالنظ ــيٍّ، وتتعل ــلٍ قضائ ــن عم ــأ ع ينش

ــن  ــه م ــوم في ــيء المحك ــة الش ــه بحجيَّ ــي تمتع ــكام، وه ــيَّة للأح ــص الأساس ــع بالخصائ ــة يتمت القضائيَّ

ــاه  ــة وبمقتض ــوع مــن الحصان ــع بن ــه أن الحكــم يتمت ــيِّ ب ــر المقض ــة الأم ــدوره، فيقصــد بحجيَّ ــخ ص تاري

ــن نفــس الأشــخاص والموضــوع والســبب74. ــدة ب ــه فــي دعــوى جدي ــم ب ــع مناقشــة مــا حُكِ تمتن

وبمجــرد صــدور حكــم لجنــة التحكيــم المنُهــي للنــزاع تنتهــي ولايــة اللجنــة فــي النــزاع الــذي فصلــت 

فيــه، ولا يجــوز لهــا التعــرض أو المســاس بالحكــم الــذي أصدرتــه بالتعديــل أو التغييــر حتــى لــو تبــنَّ لهــا 

تــه أو عــدم عدالتهــا75. بعــد صــدور الحكــم عــدم صحَّ

وبالرجــوع إلــى قانــون التحكيــم نجــد أنــه منــح المحكِّمــن الحــق فــي تفســير مــا يقــع فــي منطــوق 

حكمهــم مــن غمــوض أو تصحيــح مــا ورد فيــه مــن أخطــاء ماديــة وحســابية وفــق المــادة )52( مــن قانــون 

التحكيــم، مــع العلــم أن تفســير وتصحيــح الحكــم لا يكــون إلا بطلــب كتابــي يقــدَّم مــن أحــد الأطــراف 

للجنــة التحكيــم76، وذلــك خــلال ثلاثــن يومًــا مــن تاريــخ تســلمه الحكــم، علــى أن يتــم إبــلاغ الطــرف 

الآخــر بذلــك، وعلــى لجنــة التحكيــم إصــدار التفســير أو التصحيــح كتابــةً خــلال ثلاثــن يومًــا مــن تقــديم 

ــة  ــة واللائح ــركات العام ــات والش ــات والمؤسس ــون الهيئ ــى قان ــوع إل ــرره. وبالرج ــا يب ــب إذا رأت م الطل

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة نجــد أنهمــا لــم يشُــيرا إلــى ذلــك، وهــو مــا يعُــدُّ قصــوراً فــي التشــريع  التنفيذي

يفُتــرض تلافيــه خاصــةً وأن القانــون واللائحــة لــم يشُــيرا بالرجــوع إلــى قانــون التحكيــم فيمــا لــم يــرد 

فيهمــا مــن نــص.

71  الصالحي، شاهر. مرجع سابق، ص. 241.
72  بريري ،محمود مختار. مرجع سابق، ص. 197؛ الصالحي، شاهر. مرجع سابق، ص. 244.

73 الشرعبي، سعيد خالد. مرجع سابق، ص. 551.
74  الحجوري، أحمد محمد.  مرجع سابق، ص. 373.
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ثالثاً - تنفيذ حكم لجنة التحكيم الحكومي

ــا  ــه، لكونهــا أحكامً ــة الأمــر المقضــيِّ ب ــع بحجيَّ ــم الحكومــي يتمت ســبق القــول أن حكــم التحكي

نهائيــة واجبــة التنفيــذ وفقًــا لنــصِّ المــادة )116( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة 

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، ولــم يتطــرق المشــرِّع فــي المادتــن الســابقتن  والمــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي

ــون  ــن قان ــادة )117( م ــصِّ الم ــن ن ــم م ــا يفه ــي، وإنم ــم الحكوم ــذ أحــكام التحكي ــة بتنفي ــة المعنيَّ للجه

ــة  ــا الدول ــون قضاي َّــة لقان الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة والمــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي

أن النزاعــات المتعلقــة بالتنفيــذ تنظــر مــن قبــل لجنــة التحكيــم الحكومــي، بمعنــى أن اختصــاص لجنــة 

التحكيــم يمتــد ليشــمل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة منهــا، ويشــمل نظــر المنازعــات الناشــئة عــن تلــك 

الأحــكام، ســواء كانــت موضوعيَّــة أو وقتيَّــة، أي أن القضــاء الحكومــي لا علاقــة لــه بتنفيــذ أحــكام لجــان 

التحكيــم الحكومــي كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم الاختيــاري، فالقضــاء لا تــودع لديــه أحــكام التحكيــم 

الحكومــي، ولا يتمتــع بســلطة تنفيذهــا، خلافًــا للأصــل العــام.

ومــع ذلــك نــرى أن هنــاك قصــوراً فــي هــذه التشــريعات لكونهــا لــم تحــدد بدقــة الســلطة المختصــة 

ــع  ــلال وض ــن خ ــور م ــذا القص ــي ه ــى تلاف ــل عل ــرِّع العم ــى المش ــي عل ــا. وبالتال ــذ وصلاحيَّاته بالتنفي

نصــوص تبــنِّ بوضــوح آليــة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الحكومــي والجهــة المختصــة بذلــك، ونقتــرح إســناد 

تنفيــذ أحــكام التحكيــم الحكومــي للقضــاء العــام، لكونــه القــادر علــى الجبــر فــي التنفيــذ وصاحــب 

الســلطة فــي ذلــك.

ــرف  ــلمة للط ــم المس ــورة الحك ــا ص ــل به ــة يذي َّ ــة تنفيذي ــدر كصيغ ــذ يص ــر بالتنفي ــا أن الأم كم

ــة ســالفة الذكــر، وليــس مــن  ــا للنصــوص القانونيَّ ــة وفقً المحكــوم لــه مــن قبــل وزارة الشــئون القانونيَّ

َّــة مــن قبــل رئيــس لجنــة التحكيــم وتحــت توقيعــه  قبــل القضــاء، وفــي الواقــع تصــدر الصيغــة التنفيذي

ــوزارة. وختــم ال

وبهــذا تختلــف طريقــة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الحكومــي عــن طريقــة تنفيــذ أحــكام التحكيــم 

الاختيــاري، التــي تختــص بهــا محكمــة الاســتئناف والتــي يقــع فــي دائــرة اختصاصهــا موطــن المحكــوم 

عليــه أو المــال المــراد التنفيــذ عليــه، والتــي يســبقها إصــدار أمــر بالتنفيــذ عليــه مــن قبــل تلــك المحكمــة 

والتــي يجــوز لهــا أن تنيــب محكمــة ابتدائيَّــة لاســتكمال إجــراءات التنفيــذ77.

والملاحــظ مــن المقابــلات مــع بعــض المختصّــن فــي وزارة الشــئون القانونيَّــة أن الــوزارة أو لجــان التحكيــم 

فيهــا لــم تقــم ســابقًا بتنفيــذ أحــكام تحكيــم، لكــون أغلــب الجهــات المحكــوم ضدهــا تقــوم بالتنفيــذ 

طواعيــة78. لذلــك لا يوجــد لــدى الــوزارة أو لجــان التحكيــم أي إجــراءات منظّمــة لتنفيــذ هــذه الأحــكام، 

ومــن ثــم فإنــه علــى لجــان التحكيــم عنــد طلــب التنفيــذ تطبيــق القواعــد العامــة للتنفيــذ الــواردة فــي 

قانــون المرافعــات والتنفيــذ المدنــي مــع مراعــاة النصــوص الخاصــة بتنفيــذ الأحــكام علــى الدولــة الــواردة 

فــي الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثانــي فــي هــذا القانــون.

ــن  ــادة )40( م ــبق إلا أن الم ــا س ــي كم ــم الحكوم ــان التحكي ــا لج ــذ تنظره ــات التنفي ــث إن منازع وحي

ــة قــد اشــترطت أن يتــم تقــديم هــذه المنازعــات خــلال ثلاثــن  ــا الدول ــون قضاي َّــة لقان اللائحــة التنفيذي

يومًــا مــن تاريــخ صــدور الحكــم، والظاهــر أن هــذا النــصَّ قاصــر؛ لكــون منازعــات التنفيــذ تقــدم غالبًــا من 

77  الصالحي، شاهر. مرجع سابق، ص. 326.
78  مذكور، محمود. مرجع سابق. الحميدي، كمال أحمد. مرجع سابق.
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الطــرف المحكــوم عليــه وبعــد طلــب التنفيــذ مــن المحكــوم لــه، فكيــف يســتطيع المحكــوم عليــه أن يقــدم 

منازعــة فــي التنفيــذ قبــل اســتلامه صــورة مــن الحكــم وقبــل طلــب التنفيــذ مــن المحكــوم لــه، وهــو مــا 

َّــة. نــرى معــه إلغــاء المــدَّة المحــددة لتقــديم طلــب المنازعــة التنفيذي

ــس  ــم، فلي ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــذ ذات الهيئ ــات التنفي ــص بمنازع ــب أن تخت ــون يوُج وإذا كان القان

معنــى ذلــك عــدم اختصــاص هيئــة أو لجنــة أخــرى بالتنفيــذ إذا وجــد أي مانــع يمنــع انعقــاد ذات الهيئــة 

التــي أصــدرت الحكــم، فلــو توفــيَّ رئيــس لجنــة التحكيــم أو أحــد أعضائهــا أو رفــض أي عضــو الاشــتراك 

فــي التحكيــم الجديــد أو نقــل للخــارج أو فقــد أهليتــه أو ...إلــخ، فإنــه يجــوز طــرح نــزاع التنفيــذ علــى 

ــة أو هيئــة أخــرى تشــكل بقــرار مــن الوزيــر79. لجنــة تحكيميَّ

رابعًا - الطعن في حكم التحكيم الحكومي

مــن خــلال الاطــلاع علــى نصــوص قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة وعلــى اللائحــة 

ــا صراحــةً علــى أن حكــم التحكيــم الحكومــي يعُــدُّ  َّــة لقانــون قضايــا الدولــة، نجــد أنهمــا نصَّ التنفيذي

ــا لا يقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن وفــق المــادة )116( مــن قانــون الهيئــات والمؤسســات  نهائيًّ

ــت علــى أنــه: »تكــون أحــكام هيئــة التحكيــم نهائيَّــة ونافــذة وغيــر قابلــة  والشــركات العامــة التــي نصَّ

ــا  ــون قضاي َّــة لقان ــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذي ــق مــن طــرق الطعــن ...« والم ــأي طري للطعــن فيهــا ب

الدولــة. والحكــم النهائــي هــو الــذي لا يقبــل الطعــن بالاســتئناف وفــق المــادة )2( مــن قانــون المرافعــات.

ويتبــنَّ مــن هــذه النصــوص أنــه لا يجــوز الطعــن فــي حكــم التحكيــم الحكومــي، وذلــك علــى اعتبــار 

أن الأطــراف يتبعــون الدولــة، ويســعون إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة، واختلافهــم فــي تنفيــذ العقــود 

ــق  ــى أحــد الأطــراف، وإن اختلفــوا فــي تطبي ــة العامــة إن حكــم بأمــوال عل ــى الخزين ــؤول مصيرهــا إل ي

ــم  ــك، ومــن ث ــة فــي ذل ــم هــي الفاصل ــة التحكي ــة، فلجن ــن المتعلقــة بإحــدى الجهــات الحكومي القوان

ــا لا يقبــل الطعــن بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن. اعتبــر حكــم التحكيــم الحكومــي نهائيَّ

وهنــا يثــور تســاؤلٌ: هــل يجــوز تقــديم دعــوى بطــلان ضــد حكــم التحكيــم الحكومــي كمــا هــو الشــأن 

فــي التحكيــم الاختياري؟

اختلــف الفقــه القانونــي فــي ذلــك؛ فمنهــم مــن رأى أن حكــم التحكيــم الإجبــاري يخضــع لدعــوى 

البطــلان حفاظًــا علــى ضمانــات التقاضــي أمــام لجنــة التحكيــم، فــي حــن ذهــب آخــرون إلــى وجــوب 

احتــرام إرادة المشــرِّع وعــدم إجــازة الطعــن فــي حكــم التحكيــم الإجبــاري بــأي وجــه مــن أوجــه الطعــن 

بمــا فــي ذلــك دعــوى البطــلان80.

ــن  ــي المادت ــى نصَّ ــا يجــب أن نعــود إل ــة عــن التســاؤل الســابق مــن وجهــة نظرن وحتــى يتــم الإجاب

ــا ونافــذاً،  ــدُّ نهائيًّ ــا صراحــةً علــى أن حكــم التحكيــم الحكومــي يعُ الســابقتن، حيــث نجــد أنهمــا نصَّ

والنهائيَّــة يقصــد بهــا انتهــاء صلاحيــة الاســتئناف فــي نظــر النــزاع حتــى ولــو كان دعــوى بطــلان، ومــا 

يؤيــد ذلــك نــصُّ المــادة )57( مــن قانــون التحكيــم التــي يفهــم منهــا أن حكــم التحكيــم الاختيــاري لا يعُد 

ــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، إلا أنــه يجــوز رفــع دعــوى بطــلان  ــا، وإن كان لا يجــوز الطعــن فيــه ب نهائيًّ

ــا إذا انقضــى الميعــاد دون  ضــده أمــام محكمــة الاســتئناف، وجعلــت هــذه المــادة حكــم التحكيــم نهائيًّ

79  أبو الوفا، أحمد. مرجع سابق، ص. 389.
80  المرجع السابق، ص. 381 وما بعدها.
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رفــع دعــوى البطــلان أمــام الاســتئناف، أو صــدر حكــم اســتئنافي بعــدم قبولهــا، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد 

قولنــا بــأن الحكــم النهائــي ينــزع صلاحيَّــة محكمــة الاســتئناف مــن نظــره أو نظــر دعــوى البطــلان ضــده، 

وهــو مــا يتماشــى مــع الغايــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا التحكيــم الحكومــي.

ــم  ــكام التحكي ــظ أن أح ــث لوح ــذا، حي ــا ه ــع رأين ــف م ــي يختل ــع العمل ــد أن الواق ــك نج ــع ذل وم

الحكومــي يتــم رفــع دعــوى البطــلان ضدهــا أمــام محكمــة الاســتئناف، وإصــدار أحــكام بقبولهــا إعمــالًا 

للحــالات الــواردة فــي المــادة )53( مــن قانــون التحكيــم81، وهــو مــا يــؤدي إلــى طــول مــدَّة النــزاع، ويعيــد 

الأطــراف إلــى تحكيــم حكومــي آخــر ونفقــات أخــرى لأتعــاب التحكيــم، حيــث لا يجــوز إعــادة الأطــراف 

الحكوميــة إلــى القضــاء بعــد قبــول دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الحكومــي لعــدم اختصاصــه بنظــر 

مثــل هــذه النزاعــات، كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم الاتفاقــي، مــا يــؤدي إلــى إهــدار الغايــة والمقصــد مــن 

هــذا التحكيــم، وإن كان القانــون لــم ينظــم هــذه الإشــكاليَّة وهــو مــا يعُــدُّ قصــوراً فيــه.

ووفقًــا لذلــك نــرى أن يعُــدّل التشــريع الخــاص بالتحكيــم الحكومــي بحيــث ينــص بشــكل أوضــح علــى 

ــة النظــر فــي الطعــن  ــا صلاحيَّ ــول أحــكام التحكيــم لدعــوى البطــلان ومنــح المحكمــة العلي عــدم قب

هــا تعديــل قانــون  ــا قياسًــا علــى بعــض المنازعــات التــي نظمَّ بهــذه الأحــكام والفصــل فيهــا موضوعيَّ

المرافعــات رقــم )1( لســنة 2021م82، اختصــاراً لإجــراءات ولتحقيــق الثقــة فــي أحــكام التحكيــم؛ وذلــك 

َّة، حيــث يعــد بعــض الفقــه والقضــاء أن نــزع  حتــى تمنــح أحــكام التحكيــم الحكومــي الصفــة الدســتوري

َّة، وقــد حكمــت بذلــك  ســلطات القضــاء عــن رقابــة أحــكام التحكيــم الحكومــي نصوصًــا غيــر دســتوري

َّة الفقــرة الأولــى مــن المــادة )66( مــن  َّــة83، فقــد قضــت بعــدم دســتوري المحكمــة الدســتورية العليــا المصري

ــت عليــه  قانــون هيئــات القطــاع العــام وشــركائه الصــادر بالقانــون رقــم )97( لســنة 1983م فيمــا نصَّ

مــن عــدم قابليــة أحــكام التحكيــم للطعــن فيهــا بــأي وجــه مــن وجــوه الطعــن.

4. الخاتمة
4. 1. النتائج

ــر  ــي نظ ــاء ف ــات القض ــت صلاحيَّ ــرةٍ نزع ــوصٍ آم ــب نص ــيٌ بموج ــمٌ إلزام ــي تحكي ــم الحكوم التحكي

المنازعــات المثــارة بــن الجهــات الحكوميَّــة، ومنحــت صلاحيَّــات نظرهــا للجــان التحكيــم المشــكلة بقــرار 

ــة علــى حــدة. ــة لــكل قضيَّ ــر الشــئون القانونيَّ وزي

ــم الحكومــي  ــة رقــم )30( لســنة 1996م مــن الإجــراءات المنظمــة للتحكي ــا الدول ــون قضاي ــوُّ قان خل

َّــة للقانــون، والتــي لا يعمــل بهــا القضاء  الإجبــاري واســتناده إلــى النصــوص الــواردة فــي اللائحــة التنفيذي

لمخالفتهــا لقانــون التحكيــم.

خلــوُّ التشــريع اليمنــي مــن تحديــد مــدَّة معيَّنــة لدراســة طلــب التحكيــم مــن قبــل الإدارة المختصــة 

ــر تشــكيل هــذه اللجــان فــي بعــض  بــوزارة الشــئون القانونيَّــة وتشــكيل لجــان التحكيــم مــا أدى إلــى تأخُّ

القضايــا لأكثــر مــن ســنة ونصــف.

81  مذكــور، ممــدوح. مرجــع ســابق؛ الحميــدي، كمــال أحمــد. مرجــع ســابق؛ حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة التجاريــة الطعــن 
رقــم )95121(، تاريــخ 17 ســبتمبر، 2019م، اليمــن.

ــون المرافعــات رقــم )40( لســنة 2002م،  ــل بعــض مــواد قان ــون رقــم )1( لســنة 2021م بشــأن تعدي ــادة )86( مــن القان 82  الم
اليمــن. 

ــنة 2000 ق  ــم )95( لس ــوى رق ــو، 2003م، الدع ــة 11 ماي ــادر بجلس ــة، الص ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم 83  حك
ــابق، ص. 55. ــع س ــادر. مرج ــد الق ــد عب ــادر أحم ــد الق ــي، عب ــي: الرمل ــا ف ــار إليهم ــتورية. مش دس

النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية 
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ــروط  ــط وش ــا ضواب ــدم وضعه ــي ع ــي ف ــم الحكوم ــم التحكي ــة بتنظي ــريعات المتعلق ــور التش قص

لاختيــار رئيــس لجنــة التحكيــم، وعــدم تحديدهــا بدقــة الجهــة المعنيَّــة بتنفيــذ أحــكام التحكيــم، ومــدى 

ــة رفــع دعــاوى بطــلان ضــد أحــكام التحكيــم الحكومــي. إمكانيَّ

وجــود تضــارب فــي بعــض نصــوص مــواد قانــون الهيئــات والمؤسســات والشــركات العامــة واللائحــة 

ــا الدولــة، مــن أهمهــا المــدَّة التــي يجــب خلالهــا نظــر النــزاع والفصــل فيــه،  َّــة لقانــون قضاي التنفيذي

حيــث حددهــا القانــون بــألا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر، بينمــا حددتهــا اللائحــة بــألا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر 

ولا تزيــد عــن تســعة أشــهر.

ــذي فيــه  ــب ال ــة أعضــاء لجنــة التحكيــم، وإذا تســاوت الأصــوات يرجــح الجان تصــدر الأحــكام بأغلبيَّ

َّــع أصــول الأحــكام مــن أغلبيــة الأعضــاء، وتســلم صــورة مــن الحكــم للطــرف الــذي صــدر  الرئيــس، وتوق

َّــة دون الطــرف الآخــر. الحكــم لصالحــه مذيــلًا بالصيغــة التنفيذي

4. 2. التوصيات
بعد عرض أهم نتائج الدراسة، فإننا نوصي المشرع بما يلي:   

إضافــة نصــوص قانونيَّــة فــي قانــون قضايــا الدولــة تنظــم الإجــراءات الخاصــة بالتحكيــم الحكومــي 

بشــكل أدق.

إضافــة نــصٍّ يحــدَّد فيــه مــدَّة لدراســة طلــب التحكيــم وتشــكيل لجــان التحكيــم، بحيــث لا تزيــد 

عــن شــهر ونصــف مــن تاريــخ اســتلام طلــب التحكيــم مــن قبــل الــوزارة.

ــار رئيــس لجنــة التحكيــم وعضــو اللجنــة المنصــب  إضافــة نصــوص تنظــم ضوابــط وشــروط اختي

مــن الــوزارة عــن الطــرف المتخلــف عــن تســمية محكِّمــه، ووضــع نصــوص تحــدد بدقــة الجهــة المعنيــة 

ــا. ــذ وصلاحياته بالتنفي

ــة الطعــن بحكــم التحكيــم الحكومــي بــأي طريــق مــن طــرق  تعديــل النــص المتعلــق بعــدم إمكانيَّ

الطعــن بحيــث يســمح بالطعــن بحكــم التحكيــم أمــام المحكمــة العليــا فقــط.

ــركات  ــات والش ــات والمؤسس ــون الهيئ ــن قان ــزاع ب ــر الن ــدَّة نظ ــأن م ــل بش ــارب الحاص ــة التض إزال

َّــة لقانــون قضايــا الدولــة بإلغــاء هــذه المــدد وتــرك تحديدهــا لقــرار تشــكيل  العامــة واللائحــة التنفيذي

ــدة. ــى ح ــة عل ــب كل قضي ــي بحس ــم الحكوم ــان التحكي لج

تعديــل التشــريع بخصــوص توقيــع أغلــب أعضــاء لجنــة التحكيــم علــى الحكــم بحيــث يوقــع علــى 

أصــل الحكــم جميــع أعضــاء اللجنــة بمــا فيهــم المعترضــون وتســليم صــور مــن الحكــم لكافَّــة الأطــراف. 
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